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هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

الغـرض مـن هـذا الملخـص: هـو إعطـاء تصـور مجمـل عـن الإصـدار 
بتصرف يسير لا يغني عن الرجوع إلى الكتاب، ولا يعبر بالضرورة عن 

عبارة المؤلف.
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تعريف موجز بالإصدار

أصل هذا الملخص: هو الإصدار الثالث من سلسـة المجموعة الشـرعية.

المؤلف: د. ماجد بن عبد الرحمن آل فريان

التلخيص: أعدت أمانة الهيئة الشرعية منهجًا لتلخيص هذا الإصدار، وأوكلت مهمة التلخيص للدار العربية.

م بهـا المؤلـف  ـة تقـدَّ الكتـاب: الوعـاء الزكـوي فـي الشـركات المعاصـرة دراسـة فقهيـة، وأصـل الكتـاب رسـالةٌ علميَّ
راسـات الإسلامية بكلية التربية،  بات الحصول على درجة الدكتوراه في )الفقه وأصوله( من قسـم الدِّ لاسـتكمال متطلَّ

بجامعة الملك سعود، وقد نوقشت عام 1435هـ.
نت لجنةُ المناقشة من كلٍّ من أصحاب الفضيلة:  وقد تكوَّ

[[[ مشرفًا.1 				   أ.د. عبد الله بن موسى العمار
[[[2 مشرفًا مساعدًا. 				   د. سليمان بن عبد الله الصغير
[[[3 مناقشًا. 				   أ.د. عبد الله بن مبارك آل سيف
[[[4 مناقشًا. 				   أ.د. صالح بن محمد الفوزان
[[[5 مناقشًا. 				   أ.د. صالح بن عبد العزيز الغليقة

وصِيَة بطباعة الرسالة، والاستفادة منها في الجهات العلمية ذات العلاقة،  وقد أجازت اللجنةُ الرسالةَ بالإجماع، مع التَّ
ونال الباحثُ درجة الدكتوراه في الدراسات الإسلامية )الفقه وأصوله( بتقدير: )ممتاز(.

والجمـارك  والضريبـة  الـزكاة  هيئـة  مـن  إثـراءً  المطبـوع  هـذا  يأتـي 
ا، وتعبر نصوصه  للمحتوى الزكوي والضريبي، ولا يعدُّ مستندًا نظاميًّ

عن وجهة نظر المؤلف وحده، ولا يُعدُّ محتواه ملزِمًا للهيئة.
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 أهمية دراسة الوعاء الزكوي
في الشركات المعاصرة

يتقاسم هذا الكتاب عِلْمان مهمّان في حساب الزكاة لا سيما في النوازل والقضايا المستحدثة التي تخص الشركات 
ـة فـي حسـاب الوعـاء الزكـوي لهـذه  ـةً مهمَّ المعاصـرة، وهمـا: علـم الفقـه وعلـم المحاسـبة؛ ممـا يجعلـه إضافـةً علميَّ
الشـركات، وذلـك يرجـع إلـى أهميـة التضامـن والتداخـل بين العلم المحاسَـبي والعلم الفقهي لفريضة الـزكاة، فلا يمكن 
فصـل الشـق الفقهـي عـن المحاسـبي؛ لأن تحديـد الوعـاء وقياسـه وتحقيقه والتقريـر عنه يخضع بصفة أساسـية للأحكام 

الفقهية. 
فـإذا أضيـف إلـى ذلـك ضخامـة الأمـوال التـي يبحث فيهـا، وكثرة إيراداتها، مـع زيادة الحاجة إلى التعـاون والتكاتف في 
المجتمعـات، أدركنـا مـدى الحاجـة إلـى التدقيـق فـي هـذه الأمـوال لتلمـس حـق اللـه تعالى فيهـا، امتثالً لأوامـره تعالى 
بالزكاة، في حين تعتمد الشـركات المعاصرة على بعض المسـائل الفقهية لمنع الزكاة أو تقليصها، مع شـمول الخلاف 
الفقهـي لكثيـر مـن بنـود المراكز المالية للشـركات، ومع التفـاوت الكبير في فهم الأحكام الفقهية وتطبيقها على بنود 
المراكـز الماليـة، وجـب التأصيـل الكامـل مـع التطبيـق العملـي لبيـان كيفيـة تطبيـق الأحـكام الفقهيـة علـى بنـود المراكز 

المالية.

لماذا هذا الكتاب:
ق بالمال، وتؤخذ من رءوس الأموال ومن  الـزكاة عبـادة دينيـة وواجـب اجتماعـي فـي آنٍ واحدٍ، فهي تكليف مالـي يتعلَّ

ا معلومًا لهم.  ن مَلَكوا نِصَابًا وحال عليه الحول، فتُدفع إلى الفقراء والمحتاجين حقًّ الغلّت وبنسب محددة ممَّ
ومع التطور الاقتصادي المتتابع في الدول الإسلامية، وتنوّع المؤسسات المالية وانتشار الشركات المالكة للأموال، 
ـد الكثيـر من المسـائل المالية؛ فإن من الواجب النظـر فيما يقتضيه  والتوسـع فـي تعاملاتهـا الماليـة، بالإضافـة إلـى تعقُّ
هـذا التطـور مـن تطـور فـي الأحـكام، ومـن هناتظهـر الحاجـة الماسـة إلـى هـذه الدراسـة فـي إيجـاد أرضيـة مشـتركة بيـن 
الشـركات المعاصـرة والجهـات الجابيـة للـزكاة مـن خلال تحريـر التوصيـف الفقهي لمسـائل الوعـاء الزكوي في الشـركات 

المعاصرة، مع بيان الأحكام الفقهية لمسائل الوعاء الزكوي بطريقة بحثية منهجية. 
ومـن ثـم يكتسـب الكتـاب أهميتـه فـي إعانـة المحاسـبين القانونييـن على تطبيق الأحكام الشـرعية علـى المصطلحات 

المحاسبية الواردة في المراكز المالية للشركات المعاصرة. 
ة الخلاف الحاصل في آراء اللجان الشـرعية، والمجامع الفقهية، والفتاوى العلمية  إضافـة إلـى أهميتـه فـي تضييـق هُـوَّ

المتعلقة بالوعاء الزكوي فيما يخص مسائل الشركات المعاصرة. 
ومـن هنـا يقـوم الموضـوع علـى تصويـر بنـود الوعـاء الزكـوي، وتوصيفهـا توصيفًـا فقهيًـا، بحيـث يسـهل بيـان حكمهـا 

الشرعي، بتحرير فقهي منهجي. 
والرجاء أن تسهم هذه الدراسة في تحرير مسائل الزكاة الشرعية وبيان توصيفها، ومآخذها، وأحكامها، وتطبيقها على 
واقـع الشـركات المعاصـرة، وحـل إشـكال كثيـر من مسـائل الموضـوع من الناحيـة التطبيقية، وضبط التفـاوت الكبير في 
تطبيق المسائل عند المحاسبين والشرعيين، ومعالجة اختلاف الفقهاء في كثير من المسائل المتعلقة بالوعاء الزكوي، 

وتضارب الفتاوى فيها.
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مفاهيم ومصطلحات 

مفهوم الوعاء الزكوي:

ينتشـر مفهـوم الوعـاء الزكـوي بيـن الفقهـاء المعاصريـن بمعنـى: الأمـوال التي تجب فيها الـزكاة، أو العناصـر الخاضعة 
للـزكاة مـن القوائـم الماليـة فـي الشـركات، أو: »صافـي الأمـوال الخاضعـة للـزكاة من الأمـوال التي تمتلكها الشـركة«. 

وهو اصطلاح متداول بين علماء الضرائب والمحاسبة، وهم يستخدمونه بصورة شائعة.

الشركات:

تنقسم الشركات في الفقه الإسلامي إلى ثلاثة أقسام، هي: 

EE ،الأول: شـركة الملـك: وهـي: »أن يملـك اثنـان عينًـا إرثًـا أو شـراءً«، ومثالها الشـركة فـي الإرث والوصية والهبة
ويعبر عنها الحنابلة بالاجتماع في الاستحقاق، ويسميها المالكية الشركة الأعمية.

EE الثاني: شـركة الإباحة: ويراد بها: الاجتماع فيما أبيح للناس أن ينتفعوا به جميعًا، كالماء والكلأ والنار، ونحوها
مما لم تصل إليه يد إنسان، وهي: داخلة عند الأكثر في شركة الملك.

EE والثالـث: شـركة العقـد: وهـي: »اتفـاق اثنيـن أو أكثـر علـى خلـط ماليهمـا أو عمليهمـا أو التزاميهمـا فـي الذمـة
بقصد التكسب«. وهذا القسم من الشركات هو المقصود في هذه الدراسة. ويعبر عنها الحنابلة بالاجتماع في 

التصرف، ويسميها المالكية: الشركة الأخصية، ولها تقسيمات عند الفقهاء باعتبارات مختلفة.

ف الشـركات بمعناهـا العـام فـي معظـم قوانيـن الدول العربيـة وأنظمتهـا؛ لأن النظام لا يَعتبرُ منهـا إلا نوعًا  ولـم تعـرَّ
واحدًا هو شركة العقد. 

س وفقًا لأحكام النظام بناء على عقد تأسيس  وقد عُرفت الشركات في النظام السعودي بأنها: »كيان قانوني يؤسَّ
أو نظـام أسـاس يلتـزم بمقتضـاه شـخصان أو أكثـر بـأن يسـاهم كل منهم في مشـروع يسـتهدف الربـح بتقديم حصة من 

مال أو عمل أو منهما معًا لاقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة«.

المضاربة:

جر به ببعض ربحه، أو عقد على الشركة بمال من  ف بأنها: دفع مال لمن يتَّ نوع من الشركات داخل في حقيقتها، وتعرَّ
أحد الجانبين وعمل من الآخر.

أقسام الشركات المعاصرة:

EE:الشركات المعاصرة من حيث طبيعة العمل الذي تقوم قسمان

[[[ الشركات المدنية: وهي الشركات التي غرضها وموضوع نشاطها القيام بالأعمال المدنية كإدارة المرافق 1
العامـة، والاسـتثمار الزراعـي، وتخضـع هـذه الشـركات فـي النظـام السـعودي لأحـكام الشـركات المقررة في 

الفقه الإسلامي، والتي تختلف أحكامها بحسب اختلاف نوع الشركة.

[[[2 الشركات التجارية: وهي الشركات التي تقوم بالأعمال التجارية كعمليات الشراء بقصد البيع، وأعمال المصرفية، 
والنقل، والتأمين، والتوريد، والمقاولات، ونحوها.

وتكتسـب هـذه الشـركات فـي النظـام السـعودي صفـة التاجـر، وتتحمـل الالتزامـات المترتبـة علـى ذلـك وتخضـع 
لنظام الإفلاس إذا توقفت عن دفع ديونها التجارية.
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EE:الشركات المعاصرة بحسب تكوينها قسمان
[[[ شـركات الأشـخاص: وهـي الشـركات التـي يبـرز فيهـا العنصـر الشـخصي عنـد التكويـن، وتتكون من عـدد قليل من 1

الأشخاص تربطهم صلة معينة، وتشتمل في القانون المدني وفي النظام السعودي ثلاثة أنواع من الشركات، 
وهي: شركة التضامن، وشركة التوصية البسيطة، وشركة المحاصة.

[[[2 شـركات الأمـوال: وهـي الشـركات التـي يتضـاءل فيهـا العنصـر الشـخصي غالبًـا، وتقـوم علـى مـا يقدمه الشـريك 
من مال، بغض النظر عن شخصه، وتشتمل في القانون المدني وفي النظام السعودي ثلاثة أنواع هي: شركة 

المساهمة، وشركة التوصية بالأسهم، والشركة ذات المسؤولية المحدودة.

الضريبة:
فريضة نقدية إلزامية، دون مقابل، تفرضها الدولة على الأفراد بقصد تغطية النفقات العامة.

المحاسبة:
جـرى تعريـف المحاسـبة فـي اصطلاح المحاسـبين بأنهـا: »عمليـة تحديـد المعلومـات الاقتصاديـة وقياسـها وتوصيلها؛ 

ليتمكن المستفيدون منها من التصرف في ظل رؤية واضحة«.
فـت بأنهـا: فـرع مسـتقل مـن فـروع المحاسـبة يبحـث فـي كيفيـة التحديـد والقيـاس  أمـا المحاسـبة الزكويـة فقـد عُرِّ
والتحقيـق والتقريـر عـن الوعـاء الزكـوي لوحـدة محاسـبية معينـة، بهـدف تحديـد الـزكاة المسـتحقة علـى ذلـك الوعـاء، 
والإفصاح عن ذلك للأطراف ذات العلاقة؛ لتمكينها من اتخاذ القرارات الملائمة، ومن أهمها أداء فريضة الزكاة بصورة 

صحيحة وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

السهم: 
صك يمثل حصة شـائعة في رأس مال شـركة المسـاهمة أو التوصية بالأسـهم، وعرفه مجمع الفقه الإسلامي بأنه: 

»الحصة الشائعة من أصول الشركة«.
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 حكم الزكاة 
في أوعية أموال الشركات المعاصرة

فين، سواء كان المال مملوكًا لفرد واحدٍ، أو لأفراد مشتركين، فلا  أجمع العلماء على وجوب الزكاة في أموال المكلَّ
تأثيـر للشـركة علـى وجـوب الـزكاة، إذا اكتملـت الشـروط فـي جميـع المكلفيـن؛ لأن عمـوم أدلـة وجـوب الـزكاة مـن حيث 
ق بيـن المـال إذا كان فـي شـركة أو كان منفـردًا، وهـي معروفـة ومشـهورة، ولا دليـل يفـرق بيـن المـال  الأصـل لـم تفـرِّ

المستقل والمال المشترك. 
وقد جرى خلاف بين العلماء في مسائل متعلقةٍ بالشركة، ولكنها ليست في حكم الزكاة من حيث الأصل، ويمكن أن 

د محل خلاف العلماء في ثلاثة مواضع:  يُحدَّ
ـف بإخراج الـزكاة هل هو المسـاهم، أم  ـر فـي تحديـد المكلَّ أحدهـا: وجـوب الـزكاة علـى الشـخصية الاعتباريـة، وهـو مؤثِّ

الشركة ذات الشخصية الاعتبارية، وليس له أثر في وجوب الزكاة من حيث الأصل.
وثانيها: تأثير الخلطة في تداخل أنصبة الشركاء. 

وثالثها: تأثير الخلطة في تداخل القدر المخرج. 

وهـذا الموضعـان لا علاقـة لهمـا بمسـألة الوجـوب، وعلاقتهمـا منحصـرة فـي تأثيـر الخلطـة والاشـتراك علـى النصـاب 
والقدر المُخرَج.
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أركان الوعاء الزكوي في الشركات المعاصرة

تحدد أركان الوعاء الزكوي باعتبارين مختلفين، هما:
[[[ المكونات المحاسبية )القوائم المالية(.1
[[[2 المكونات الفقهية )الأموال الزكوية(.

ويمكـن التعـرف علـى الوعـاء الزكـوي مـن خلال )الميزانيـة العمومية(، وهي عبارة عـن قائمتين تابعتيـن لقائمة المركز 
المالي، وهما:

قائمـة الأصـول: وهـي كشـف يبيـن أوجـه اسـتثمار الأمـوال فـي النشـاط التجـاري للشـركة. وتشـتمل قائمـة الأصـول 
قائمتين هما: )قائمة الأصول المتداولة - وقائمة الأصول الثابتة(. وتنقسم الأصول الثابتة إلى نوعين هما:

[[[ الأصول الثابتة الملموسـة التشـغيلية،  والأصول الثابتة الملموسـة الدارة للدخل.1
[[[2 الأصول الثابتة غير الملموسة، كالحقوق الأدبية

ـر عـن مصـادر أمـوال الشـركة التـي جاءت مـن الملاك أو مـن المقرضين،  وقائمـة الخصـوم: وهـي: كشـف أو تقريـر يعبِّ
وتشتمل على قائمتين هما: 

[[[ حقـوق الملكيـة: إجمالـي حقـوق المسـاهمين فـي الشـركة )رأس مـال الشـركة المكتتـب بـه مـن قبـل الملاك- 1
الأرباح المجتمعة لهم-الاحتياطيات القانونية أو الاختيارية المحفوظة(.

[[[2 قائمة المطلوبات: التزامات أو مطلوبات الشركة )المطلوبات المتداولة - المطلوبات غير المتداولة(.

ولا بد من تساوى قائمة الأصول مع قائمة الخصوم، وهو ما يعرف بالمعادلة الحسابية. 

أركان الوعاء الزكوي باعتبار الأموال الزكوية:
الأموال الزكوية المتفق عليها أربعة، هم:

[[[ النقدان )الذهب والفضة( وما في حكمهما.1
[[[2 الخارج من الأرض:  
[[[3 الثروة الحيوانية.
[[[4 عروض التجارة.

ويبنـى علـى ذلـك التعامـل مـع الشـركات المعاصـرة المتخصصـة فيمـا تجب الـزكاة في عينـه، بحكم غلبة قصـد التجارة 
على غيره.
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 ضوابط الوعاء الزكوي 
في الشركات المعاصرة

ف الذي تجب عليه الزكاة، ومنها ما يرجع إلى المال الذي تجب فيه الزكاة، وهذه  للزكاة شروط منها ما يرجع إلى المُكلَّ
الأخيرة هي التي تنطبق على الوعاء الزكوي، ومن أهم شروطها:

1 - الملك التام: 
وهذا الشـرط يغني عن اشـتراط السلامة من الدين، أو عدم وجود المانع؛ لأن تمام الملك يعني السلامة من الدين، 
وانتفاء الموانع. وهو من أهم الشـروط التي عُنِي بها الفقهاء بسـبب كثرة المسـائل المتأثرة به، ويمكن إجمال المراد 

بهذا الشرط على النحو الآتي:
[[[ ن.1 تعيين المالك، فلا تجب الزكاة في المملوك لغير معيَّ
[[[2 استقرار الملك، فلا يكون الملك معرضًا للإسقاط.
[[[3 التمكن من التصرف بالمملوك، واستنمائه والانتفاع به، بحيث يكون المال بيده، ويتصرف فيه باختياره، وفوائده 

ترجع له، ولا يتعلق به حق لغيره. 

YY:الأموال الخارجة بهذا الشرط

DD.المال الموقوف على جهة عامة مثل المساجد، والأربطة، ونحوها
DD .المال المملوك ملكية عامة، كالأموال الحكومية، وأموال الفيء ونحوها
DD ،شـوة والغصـب والسـرقة والتزويـر؛ لأنها ملك لأصحابها، وحـرام على من هي بيده المـال الحـرام، مثـل الرِّ

وواجبه هو إعادتها، وليس إخراج زكاتها. 
DD .الديون الحالة التي على المكلف للآخرين

ومن تطبيقاته المعاصرة: الوديعة القانونية التي تضعها المصارف لدى البنك المركزي دون التمكن من استثمارها؛ 
وكذلك الوديعة القانونية التي تضعها شركات التأمين لدى البنك المركزي دون التمكن من استثمارها. 

2 - النماء حقيقةً أو حكمًا:
وذكر هذا الشرط قد يغني عن اشتراط كون المال فاضلً عن الحاجات الأصلية؛ لأن الحاجات الأصلية غير نامية، والمال 

النامي هو الفاضل عن الحاجات الأصلية.
والمعتبـر فـي النمـاء هـو مظنتـه لا حقيقتـه؛ لكثـرة اختلافـه، وعـدم ضبطـه؛ وإن عـدم النمـاء فـي مـال يـدل على عدم 

وجوب الزكاة فيه، وأما وجوده فلا يلزم منه وجوب الزكاة؛ لإمكان وجود مانع أو تخلف شرط.

3 - حولان الحول:
وهـذا الشـرط ينطبـق علـى النقديـن، وبهيمـة الأنعـام، وعـروض التجـارة، ولا ينطبـق علـى الخـارج من الأرض مـن الزروع 

والثمار، والمعادن والركاز، فلا يشترط حَوْل في جميعها. 
والفرق بين ما اعتبر له الحول، وما لم يُعتَبر له أن ما اعتبر له الحول مرصد للنماء؛ لأن مرور الحول مظنة النماء والربح، 
فيكون إخراج الزكاة من النماء والربح أسـهل وأيسـر على المزكي، وأما الزروع والثمار فهي نماء في نفسـها تكمل عند 
الحصاد والجذاذ، فتؤخذ منها الزكاة في ذلك الوقت، ثم تعود إلى النقص فلا تجب فيها زكاة ثانية، وكذلك المعادن 
فإنها خارجة من الأرض بمنزلة الزرع والثمر، إلا إن كانت من جنس الأثمان كالذهب والفضة، ففيها الزكاة عند كل حول؛ 

لأن الأثمان مظنة للنماء، من حيث إن الأثمان قيم الأموال ورأس مال التجارات. 
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4 - بلوغ النصاب:
أي: بلوغ المقدار الذي لا تجب الزكاة في أقل منه، وهو يختلف باختلاف أجناس الأموال الزكوية، فنصاب الإبل خمس 
منها، ونصاب البقر ثلاثون، ونصاب الغنم أربعون، ونصاب الذهب عشرون مثقالً، ونصاب الفضة مائتا درهم، ونصاب 

ر بنصاب الذهب أو الفضة.  الزروع والثمار خمسة أوسق، ونصاب عروض التجارة مقدَّ
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 أنواع الوعاء الزكوي 
في الشركات المعاصرة

1 - أنواع ما يدخل في تكوين الوعاء الزكوي:

YY :أنواع مندرجة تحت: قائمة الأصول

وهي:
النقديـة، والذمـم المدينـة أو المدينـون، والمصاريـف المدفوعـة مقدمًا، وأوراق القبض، والشـيكات، والاسـتثمارات، 

والمخزون السلعي، ونحوها. 

YY:أنواع مندرجة تحت قائمة الخصوم: وهي

الذمم الدائنة أو الدائنون، الودائع، المصاريف المستحقة، والمخصصات المتعلقة بالمطلوبات، ورأس المال، والأرباح 
المبقاة، والاحتياطيات، والخسائر. 

2 - أنواع الوعاء الزكوي باعتبار الواجب فيه: 
فيه ثلاثة أنواع:

الأول: ما يجب فيه ربع العشر، وهو النقدان وعروض التجارة وما يلحق بهما. 

سْل.  رِّ والنَّ والثاني: ما تجب فيه زكاة بهيمة الأنعام، وهو بهيمة الأنعام إذا اتخذت للدَّ

والثالث: ما يجب فيه العشر أو نصفه، وهو الزروع والثمار.

3 - أنواع الوعاء الزكوي باعتبار حساباته:
وهو نوعان:

الأول: وعاء زكوي لشـركات تملك حسـابات منتظمة. ويمكن أن يوجد هذا الوصف في جميع الشـركات، وبناءً عليه 
د زكاتهـا بإحـدى طريقتيـن، الأولـى: طريقـة صافـي الأصـول، والطريقـة الثانيـة: طريقـة مصـادر  تُحاسَـب الشـركات وتُحـدَّ

الأموال، وهي الطريقة المعتمدة في اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة في المملكة العربية السعودية.
والثانـي: وعـاء زكـوي لشـركات لا تملـك حسـابات منتظمـة؛ وذلك في الشـركات التي لا تصدر قوائـم مالية، أو تصدر 
قوائم مالية لا تعكس حقيقة النشاط ولا يصلح معها حساب الزكاة، وتكون محاسبتها الزكوية بطريقة التقدير والتقييم 
للأمـوال الزكويـة التـي تختلـف بحسـب نوعيـة الشـركة التـي تجبـى منهـا الـزكاة، فقـد تكون الشـركة تجاريـة أو صناعية أو 

عقارية أو للمقاولات، أو غيرها من الأنواع كما سيأتي.
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طرق تحديد الوعاء في الشركات المعاصرة

قدم الفكر المحاسبي المعاصر طريقتين لتحديد الوعاء الزكوي في الشركات المعاصرة، هما:
[[[ طريقة صافي الأصول المتداولة.1
[[[2 طريقة مصادر الأموال المستثمرة. 

ويفتـرض أن تكـون النتيجـة فـي الطريقتيـن واحـدة؛ لأنهمـا طريقتـان لاسـتخراج وعـاء الـزكاة، وهـو لا يقبـل التغيـر إذا 
ض  كان الـرأي الفقهـي واحـدًا، وأمـا الطـرق المحاسـبية فهي وسـائل للتحديد، وليسـت حاكمة علـى الآراء الفقهية، وتعرَّ
الافتراض القائل بتساوي الطريقتين للنقد من باحثين آخرين، حيث رأوا أن استخدام إحدى الطريقتين بمعزل عن الطريقة 

الأخرى يؤدي إلى نتيجتين مختلفتين في الغالب، ولا يحصل التساوي في النتائج إلا عند التكلّف وتقصّد التوافق. 
ويرى الباحث صحة هذا الانتقاد في حال دخول الفاحص في التفاصيل مع عدم التفاته إلى نتيجة الطريقة الأخرى، مع 

إمكانية وصول الطريقتين إلى نتيجة واحدة في حالتين، هما: 
الأولى: أن يطبق الفاحص الطريقة الإجمالية في الحالتين.

الثانيـة: أن يطبـق الفاحـص للـزكاة آراءً فقهيةً موحدةً عند معالجة كل عنصر من العناصر المالية. 
ويرى الباحث عدم الجمود على الطريقة الإجمالية لإحدى الطريقتين، مع مراعاة الفوارق بين الشركات في الأنشطة. 

وفيما يأتي بيان لهاتين الطريقتين: 

الطريقة الأولى: طريقة صافي الأصول المتداولة:
المراد بصافي الأصول المتداولة: الممتلكات المتبقية لدى الشركة بعد الوفاء بكافة التزاماتها. 

وهـذه الطريقـة طريقـة مباشـرة تتـم عـن طريـق تحليل حسـابات كل من الأصـول المتداولة، والخصـوم المتداولة التي 
تظهر في الميزانية العمومية أو قائمة المركز المالي للشركة، ثم المقابلة بينهما بحيث تحسم الخصوم المتداولة من 

الأصول المتداولة؛ ليبقى بعد ذلك وعاء الزكاة، وهو صافي الأصول المتداولة، أو صافي رأس المال العامل. 
وتتبنى هذه الطريقة إسـقاط الديون قصيرة الأجل من الوعاء الزكوي، ويمكن إسـقاط جميع الديون عن طريق حسـم 
الخصـوم المتداولـة وغيـر المتداولـة عنـد مـن يقـول بـأن جميـع أنـواع الديـون تمنـع الـزكاة، ولكـن الطريقـة اقتُرحـتْ على 

افتراض أن الذي يحسم من إجمالي الأصول المتداولة هو إجمالي الخصوم المتداولة وهي الديون قصيرة الأجل. 
وبناء على ذلك تكون معادلتها المحاسبية على النحو الآتي: 

إجمالي الأصول المتداولة - إجمالي الخصوم المتداولة = صافي الأصول المتداولة، وهو: وعاء الزكاة.

الطريقة الثانية: طريقة مصادر الأموال المستثمرة:
المراد بمصادر الأموال المستثمرة: كل حق مالي على المنشأة للغير، سواء كان هذا الحق للشركاء أو المساهمين أو 
لغيرهم من الدائنين، فهذه الحقوق هي مصادر أموال الشركة المستثمرة في جانب الأصول من الميزانية العمومية. 
ك أو مـن المقرضيـن، وقائمـة  ـر عـن مصـادر أمـوال الشـركة المسـتثمرة، التـي جـاءت مـن المُلاَّ فقائمـة الخصـوم تعبِّ

ر عن استخدامات هذه الأموال وأوجه استثمارها.  الأصول تعبِّ
وتعمل هذه الطريقة على إخراج صافي رأس المال المستثمر الذي تجب فيه الزكاة، وذلك بطرح العناصر التي لا تجب 

فيها الزكاة للوصول إلى صافي رأس المال المستثمر. 
ويمكن اختصار معادلة هذه الطريقة على النحو الآتي: 

)حقـوق الملكيـة + الديـون طويلـة الأجـل بمـا لا يتجـاوز الأصول غير المتداولة - صافي الأصـول غير المتداولة(= الوعاء 
الزكوي.
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 أحكام الوعاء الزكوي 
وفق طريقة صافي الأصول

قائمـة المركـز المالـي جـزء مـن معيـار الإفصـاح العـام الـذي يحكـم إعـداد القوائـم الماليـة، وقـد جـرى العـرف أن تصنف 
المعلومـات الـواردة فـي هـذه القائمـة إلـى: أصـول، وخصـوم، وحقـوق ملاك. وتصنـف الأصول إلـى: متداولـة، وثابتة. 

وتصنف الخصوم إلى: متداولة، وطويلة الأجل. 
ونتناول فيما يلي مكونات قائمة المركز المالي من حيث وجوب الزكاة فيها وعدمه، وفق هذه الطريقة.

)1( 
الأصول المتداولة

ـم إلـى متداولة وغير متداولة، أو  يطلـق علـى أمـوال الشـركة بجميـع أنواعها وصورها: الأصول، أو الموجودات، وتُقسَّ
متداولة وثابتة. 

والأصول الثابتة: هي التي تستخدم في مزاولة النشاط، كالعقارات المبنية والآلات والمعدات والسيارات. 

والأصول المتداولة: هي مجال النشاط حيث تتداول من يد إلى يد وتتغير من شكل إلى شكل خلال النشاط التجاري. 

ف بأنها: النقدية أو الممتلكات التي تحصل عليها المنشـأة وتتوقع تحويلها إلى نقدية أو سـيولة أو اسـتخدامها  وتُعرَّ
خلال سنة واحدة أو دورة محاسبية واحدة.

ومثالها: البضاعة، والأوراق المالية، والتجارية، والنقدية لدى البنوك، والنقدية في الصندوق، وغيرها. 

عناصر الأصول المتداولة في المسائل الآتية:

YY:النقدية

ويطلقهـا الفقهـاء والاقتصاديـون علـى العملـة مـن الذهـب والفضـة وكل مـا يقـوم مقامهمـا كوسـيلة أو واسـطة 
متداولة للتبادل مقبولة على نطاق واسع كمعيار أو مقياس لقيمة الأشياء. وإن كانت النقدية عند المحاسبين أوسع 
ممـا عنـد الفقهـاء والاقتصادييـن، حيـث يُقصد بها: الأموال النقدية السـائلة، أو القابلة للتسـييل، التي تُسـتخدَم كوحدة 
للقيـاس، ومخزنًـا للقيـم، ووسـيلة للتبـادل، فتشـمل: )العملات الورقيـة، والقطـع المعدنية، والشـيكات، وأوامر الدفع 

الآنية، والإيداعات تحت الطلب في الحسابات الجارية، وحسابات التوفير(. 
وبنـاء علـى ذلـك يذكـر المحاسـبون أن النقديـة تكـون فـي الخزينـة فـي صـورة عملات ورقيـة أو معدنيـة أو شـيكات أو 

سندات أو صكوك، وتكون لدى البنوك في صورة حسابات. 
وعلى ذلك تجب الزكاة في النقدية، وتدخل ضمن الوعاء الزكوي؛ لأنها إما نقود موجودة أو ديون مرجوة.

YY:)الذمم المدينة )المدينون

المـراد بالذمـم المدينـة أو المدينيـن: قيمـة المبالـغ المسـتحقة الدفـع إلـى الشـركة مـن عملائهـا مقابـل البضائع التي 
تـم بيعهـا بالأجـل، أو الخدمـات التـي تـم تقديمهـا لهـم بالديـن. والذمـم المدينـة الـواردة ضمـن الأصـول المتداولـة هـي 
الديون قصيرة الأجل، وأما طويلة الأجل فهي معدودة في الأصول غير المتداولة. وتنقسم الذمم المدينة إلى أربعة 

أقسام: 

[[[ ذمم مدينة جيدة، أو ديون جيدة )ديون على موسر قادر على السداد، معترف بالدين، ويمكن الوصول إليه(.1
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[[[2 ذمم مدينة غير جيدة، أو ديون غير جيدة، أو مشكوك في تحصيلها )ديون لا يدري أصحابها أيحصلون عليها أم لا(. 
[[[3 ذمم مدينة معدومة، أو ديون معدومة )ديون لا يستطيع أصحابها الوصول إليها نتيجة الإفلاس أو انتهاء مدة 

التقادم أو سوء المركز المالي(.

[[[4 طة، ويكون أجلُها  ذمم مدينة مؤجلة )ديون لا يجب الوفاء بها قبل حلول أجلها، وقد تسدد مرةً واحدة، أو مقسَّ
زائدًا عن سنة كاملة(.

والأنـواع الثلاثـة الأولـى تعتبـر مـن الأصـول المتداولـة، وأمـا الرابعـة وهـي المؤجلـة فهـي مـن الأصـول غيـر المتداولـة 
بسبب طول أجلها. 

وتأتي تطبيقات الذمم المدينة في القوائم المالية بصيغة: المدينين، والقروض، وأوراق القبض، والمبالغ المحتفظ 
ـن الشـركة مـن  ـن الشـركة مـن اسـتثمارها، والوديعـة القانونيـة لمنـح الترخيـص إذا لـم تمكَّ بهـا عـن العقـود إذا لـم تمكَّ
مًا عن العقود المُبرَمة، والمصروفات المدفوعة مقدمًا، والإيرادات  سحبها ولا التصرف فيها، والمبالغ المدفوعة مُقدَّ
المسـتحقة، ومدينـي المرابحـة وبضاعـة السـلم والفيـزا والاسـتصناع، والحسـابات الجاريـة للشـركة لـدى الغيـر، وغيرهـا. 

ويختلف حكمها بحسب حالها. 

YY :والديون في الفقه الإسلامي تنقسم إلى أقسام باعتبارات

فباعتبار صاحبه أو المطالبة به، ينقسم إلى: 

أ - دين الله تعالى: ويشمل كل دين ليس له من العباد من يطالب به. 
ب- دين العباد: ويشمل هذا النوع كل دين له من يطالب به من العباد.

وباعتبار موجبات سقوطه، ينقسم إلى:

أ- دين صحيح: وهو الدين الثابت الذي لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء. 
ب- دين غير صحيح: وهو الدين الذي يسقط بالأداء أو الإبراء أو بغيرهما من الأسباب الموجبة لسقوطه.

واعتبار وقت الأداء، ينقسم إلى:

أ- الدين الحال: وهو الدين الذي يجب أداؤه في الحال أو عند طلب الدائن.
ـل: وهـو الديـن الـذي لا يجـب الوفـاء به قبل حلول أجله، وقد يسـدد مرة واحدة، كما قد يسـدد على  ب- الديـن المؤجَّ

أقساط. 

وباعتبار قدرة الدائن على الحصول عليه، ينقسم إلى:

1 - دين مرجو: وهو الدين المقدور عليه ويأمل الدائن في الحصول عليه.
2 - دين غير مرجو: وهو الدين الذي لا يرجى قضاؤه، ويئس صاحبه من الحصول عليه. 

واعتبار التعلق، أو التوثيق، ينقسم إلى:

[[[ دين مطلق: وهو الدين المتعلق بذمة المدين وحدها، ولا يتعلق بشيء من أمواله.1

[[[2 ديـن موثـق: وهـو الديـن المتعلـق بعيـن ماليـة مـن أعيـان المديـن تأكيـدًا لحـق الدائـن وتوثيقًـا لجانب الاسـتيفاء، 
ويعتبر هذا الدين من قبيل الديون المرجوة. 

ومـن خلال النظـر فـي الاعتبـارات المتقدمـة تبيـن للباحـث أن الاعتباريـن المؤثرين فـي الزكاة هما الاعتبـار الثالث 
والاعتبار الرابع. 

فالذمـم المدينـة فـي القوائـم الماليـة عنـد المحاسـبين هـي ديـون عنـد الفقهـاء، ومـن هنـا اقتضـت طبيعـة البحـث أن 
نتعرف على حكم الزكاة في الديون بأنواعها الثلاثة )الديون المرجوة، والديون غير المرجوة، والديون المؤجلة(. 

YY:حكم الزكاة في الديون المرجوة

في المسألة أربعة أقوال هي:

الأول: تجب الزكاة في الدين على صاحب المال كلما حال عليه الحول ولو لم يقبضه. 
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الثاني: تجب الزكاة في الدين على صاحب المال إذا قبضه لما مضى من السنين. 
الثالث: تجب الزكاة في الدين على صاحب المال إذا قبضه لسنة واحدة فقط. 
والقول الرابع: لا تجب الزكاة في الدين، ويعامل إذا قبضه كالمال المستفاد.

ويرجـع الخلاف فـي هـذه المسـألة إلـى عـدم وجـود دليـل قاطع فيهـا، فأدلتها عمومات وقياسـات، فضلا عن تضارب 
الأقـوال، والخلاف حقيقـي، وآثـاره كبيـرة أيضًـا، خصوصًـا علـى رأي عامـة أهل العلم فـي توصيف الحسـابات الجارية بأنها 
قـروض فـي حـق البنـوك، وأن المـودع فـي الحسـاب الجاري مقـرض للبنك، حيث إن أكثر أموال النـاس في هذه البنوك، 

والقول بعدم الزكاة في هذه الديون موجب لحرمان الفقراء من زكاة أكثر الأموال. 

YY :الموازنة بين الأقوال والترجيح

مـن خلال النظـر فـي أدلـة الأقـوال ومـا ورد عليهـا مـن مناقشـات، تبيـن أن أدلـة القـول الأول هـي أكثر الأدلة سلامة 
وأقلهـا اعتراضـات، وهـذا يرجـح القـول الأول القاضـي بوجـوب الزكاة في الدين على صاحـب المال، كلما حال عليه الحول 

ولو لم يقبضه.

YY:حكم الزكاة في الديون غير المرجوة

في المسألة ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أن الزكاة تجب فيه إذا قبضه لما مضى من السنين. 

القول الثاني: أن الزكاة لا تجب فيه مطلقًا، فإذا قبضه استأنف به حولً جديدًا كسائر المال المستفاد. 
القول الثالث: أن الزكاة تجب فيه عند قبضه لعام واحد فقط. 

ويظهر أن سبب الخلاف مشابه لمسألة الدين المرجو: من عدم وجود دليل قاطع عليها، مع تضارب الأقوال المنقولة 
فيها. ونوع الخلاف في هذه المسألة حقيقي، وآثاره ظاهره.

YY:الموازنة بين الأقوال والترجيح

أسـلم الأقوال من حيث الأدلة، والسلامة من المناقشـات المؤثرة هو القول الثاني القائل بعدم وجوب الزكاة في 
الدين الذي لا يرجى، وإذا قبضه استقبل به حولً جديدًا. 

YY.طة حكم الزكاة في الديون المؤجَّلة والمقسَّ

نة وعدمهـا، واختلفوا في  اتفـق الفقهـاء علـى أن زكاة الديـن تتأثـر بعـوارض الملاءة والإعسـار، والمطـل والبـذل، والبيِّ
تفاصيل تلك العوارض، وقيودها على قولين: 

القول الأول: أن التأجيل مؤثر في الزكاة. 
والقول الثاني: أن التأجيل غير مؤثر في الزكاة، وزكاة الدين الحالِّ والمؤجل سواء.

ل، فمنهم من راعى هذا الجانب، فجعلها مسـألتين، المؤجل عند المليء  واختلفوا في تأثير الإعسـار في الدين المؤجَّ
والمؤجـل عنـد المعسـر، ومنهـم مـن لـم يلتفـت لحـال المديـن قبل حلـول الأجل وجعل الحكـم واحدًا في المؤجل؛ سـواء 
كان المدين معسرًا أو موسرًا، وهذا هو الأقرب؛ بسبب عدم معرفة الحال عند حلول الأجل فقد يصبح المعسر موسرًا 

والعكس. 
واختلفوا أيضا في وجوب زكاة الدين المؤجل على أربعة أقوال:

ل على صاحب المال كلما حال عليه الحول ولو لم يقبضه. القول الأول: تجب الزكاة في الدين المؤجَّ
ل على صاحب المال إذا قبضه لما مضى من السنين. القول الثاني: تجب الزكاة في الدين المؤجَّ

القول الثالث: تجب الزكاة في الدين المؤجل على صاحب المال إذا قبضه لسنة واحدة فقط.
ل، ويعامَل إذا قبضه كالمال المستفاد.  القول الرابع: لا تجب الزكاة في الدين المؤجَّ

ويرجـع الخلاف فـي مسـائل الديـون الحالـة والمؤجلـة لعـدم وجـود الدليـل القاطـع فيهـا، وتضـارب الأقـوال الصحابـة، 
وتفاوت الفهم بين المجتهدين في انطباق شرط النماء وتمام الملك على الديون. 
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والخلاف في هذه المسألة حقيقي، وآثاره ظاهرة، ومؤثرة على زكاة الشركات وأرباحها، ونسبة فائدتها في القروض 
الطويلـة، وقدرتهـا علـى منافسـة غيرهـا مـن الشـركات التـي لا تراعـي جانـب الـزكاة، أو لا تـرى وجـوب الزكاة فـي الديون 

المؤجلة ونحوها. 

YY:الموازنة بين الأقوال والترجيح

أسـلم الأقـوال هـو التفصيـل والتفريـق بيـن الديـون المبنيـة علـى القـروض الحسـنة ولا تنشـأ عـن معاوضـة، والديـون 
التجاريـة الناشـئة عـن المعاوضـة والبيـوع المؤجلـة، فلا تجب الزكاة في القرض الحسـن المؤجل الذي يعبـر عنه المالكية 
ـل زائد عن الثمن  بالقـرض الناشـئ عـن غيـر معاوضـة، وتجـب الـزكاة فـي الديـون التجارية الناتجة عن بيع السـلع بثمن مؤجَّ

؛ حيث إن هذه الديون محسوب فيها النماء في فترة الأجل.  الحالِّ

YY .طريقة حساب زكاة الدين المؤجَّل عند من يقول بوجوبه

ل في طريقة حساب زكاته على ثلاثة أقوال: فمنهم من اعتبر عدده.  اختلف القائلون بوجوب الزكاة في الدين المؤجَّ
ومنهـم مـن اعتبـر قيمتـه. منهـم مـن قـال بزكاة الدين بحسـاب أصله كل سـنة مع ربح كل سـنة دون بقيـة الأرباح. وبناء 
لة إذا كانت تجارية بسـبب بيع السـلع أو تقديم الخدمات بثمن  علـى مـا ترجـح فـي هـذه المسـألة فالذمـم المدينة المؤجَّ
؛ فإنها تجب الزكاة في عددها أو  موجل، وقد روعي فيها النماء وقت الأجل، وذلك بزيادة في القيمة عن الثمن الحالِّ

قيمتها. 
وأما إذا كانت القروضُ ليست تجارية وإنما هي سُلف حسنة للموظفين، وإعانات مقسطة لهم دون فوائد، فلا تجب 

الزكاة فيها، والله تعالى أعلم. 
ا  ا علـى طريقـة )صافـي الأصـول( بإضافتها ضمن الموجـودات الزكوية حتى مع إدراجها محاسـبيًّ وتعالـج زكاتهـا محاسـبيًّ

ضمن الموجودات غير المتداولة. 
وهـذه المسـألة وغيرهـا مـن المسـائل التـي تقـدح في تعميم قاعدة إجمالية لطريقة احتسـاب الـزكاة؛ لأن كل بند في 

القوائم المالية لا بد أن ينظر إليه على حدة. 

YY:أوراق القبض

وهي العنصر الثالث من الأصول المتداولة ضمن طريقة صافي الأصول. 
وهي: مستندٌ أو ورقة رسمية تثبت مديونيةً للمنشأة لدى الغير ليتم دفعها في تاريخ الاستحقاق، ولها نوعان هما: 
الكمبيالة، والسند الإذني، ويندرجان ضمن الأوراق التجارية التي تتكون من ثلاثة أشياء هي: الكمبيالة، والسند الإذني، 

والشيك.

YY:علاقة أوراق القبض بالوعاء الزكوي

ـا علـى أنهـا ديـون قصيـرة الأجـل مسـتحقة لدى الغير، وبنـاء على ذلك فـإنَّ علاقتها بالوعاء  تصنـف أوراق القبـض فقهيًّ
الزكـوي لا تختلـف عـن علاقـة الذمـم المدينـة بـه؛ فـإذا كانت أوراق القبض جيدة وجبت فيها الـزكاة، وتضاف إلى الوعاء 

الزكوي للشركة، وإذا كانت غير جيدة فإنها تُستبعَد من وعاء الزكاة. 
ولكن إذا كانت قيمة أوراق القبض تمثل قرضًا مضافًا إليه فوائد ربوية، أو كانت دينًا عن ثمن سـلعة، ثم أجل الدين 
مقابـل زيـادة فيـه، فـإنَّ الـزكاة تكـون علـى أصـل القـرض أو الدين، دون الفوائد فلا تجب فيها الزكاة وإنمـا يجب إخراجها 

كاملة. 
ة، فإن تلك الزيادة مشروعة ما دامت مدمجة  أما إذا كانت أوراق القبض تمثل سلعًا مبيعة بالأجل أكثر من ثمنها حالَّ

في الثمن، وتدخل قيمة ورقة القبض جميعها ضمن الوعاء الزكوي. 

YY :شيكات برسم التحصيل

وهي العنصر الرابع من الأصول المتداولة ضمن طريقة صافي الأصول. 
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والشيك في القانون التجاري: صك مكتوب، وفق شكل حدده القانون، يتضمن أمرًا من شخص يسمى الساحب، إلى 
شـخص أخـر - يكـون مصرفًـا فـي الغالـب- يسـمى المسـحوب عليـه، بأن يدفع لشـخص ثالث وهـو المسـتفيد مبلغًا معينًا 

بمجرد الاطلاع على الشيك. 
والشـيكات ديـون قصيـرة الأجـل لـدى الغيـر، فهـي كالذمـم المدينـة وأوراق القبـض، إلا إذا كان الأجـل طويلاً يزيـد عـن 

سنة، فإنها تكون ديونًا مؤجلة.

YY.علاقة الشيكات بالوعاء الزكوي

إذا تقرر أن الشيكات بمثابة الديون فإنه يقال فيها ما يقال في الذمم المدينة وأوراق القبض، ولا حاجة لتكراره في 
هذا الموضع.

YY:المخصصات

المخصصات في معناها المحاسبي العام: مبالغ تقديرية مستقطعة من الإيرادات.

وتتنوع هذه المخصصات بحسب الهدف من تكوينها، فمنها مخصصات الديون المشكوك فيها، ومخصصات مخاطر 
الاستثمار، ومخصصات مواجهة احتمال السحب النقدي في الشركات المصرفية، ومخصص الإجازات، ومخصص مكافأة 

نهاية الخدمة للعاملين، ومخصص الضرائب، ومخصص الزكاة، وغيرها. 
ويمكن تقسيم هذه المخصصات إلى فئات بحسب ما تتعلق به: 

[[[ المخصصات المتعلقة بالأصول المتداولة. مثل: مخصص الديون المشكوك فيها.1
[[[2 المخصصات المتعلقة بالأصول الثابتة. مثل: مخصص الاستهلاك.
[[[3 المخصصات المتعلقة بالمطلوبات والالتزامات. مثل: مخصص الإجازات، ومخصص نهاية الخدمة.

ويمكـن القـول بـأن الوصـف الفقهـي الشـامل لجميـع أنـواع المخصصـات أنهـا أمـوال نقديـة تحتجزهـا الشـركة باختيارها 
ـا، وإمكانية النماء فيها متحققة، والغالب أنها تسـتثمر حتى يأتي موعد  دون أن يلزمهـا نظـام بذلـك، وتملكهـا ملـكًا تامًّ
سدادها أو يتحقق الالتزام بها؛ لأنها ليست مصاريف حقيقية حتى يتحقق سببها وشرطها، ولذلك يرى الباحث أنها تُلحق 

ى زكاة النقدين، وإن استُثمرت في التجارة فتزكى زكاة عروض التجارة.  بما تستثمر فيه، فإن بقيت نقدًا فتُزكَّ

YY.علاقة المخصصات بالوعاء الزكوي

[[[ أن المخصصات: عبارة عن مبالغ مالية محتجزة اختيارًا لدى الشركات من باب التحوط والحذر أو الاستعداد المبكر 1
للالتزامات.

[[[2 المخصصات: مملوكة للشركات المعاصرة ملكية تامة، وتصرفها باق فيها، واحتجازها من أجل عدم عرضها في 
ا، بل هو صوري.  الأرباح، وليس احتجازًا حقيقيًّ

[[[3 المخصصات: نامية عند الشركات المعاصرة في غالب أحوالها أو أنها قابلة للنماء، والمعروف عن الشركات أنها 
ا في المخصصات، مع استثمارها وعدم إهمالها.  لها دفتريًّ تسجِّ

[[[4 المخصصات: لا يصدُق عليها وصف الدين؛ لعدم تحقق شرطه فيها، وإذا تحقق شرطه وثبت في الذمة فلا يصح أن 
يكون مخصصًا، وإنما يكون ذممًا دائنةً أو بنودًا مستحقة باسم الموضوع الذي يصرف له، مثل: ضرائب مستحقة. 
دات فإن القاعدة العامة في المخصصات أنها لا تحسم من الموجودات الزكوية ما دامت من  وبناء على هذه المحدِّ

قبيل المخصصات ولم تخرج عن ذلك بصرفها أو استحقاقها. 
أمـا إذا خرجـت مـن المخصصـات بصرفهـا قبـل حـولان الحـول فتكـون مـن مصروفـات السـنة المالية التـي صُرِفت فيها، 
ويؤثر ذلك على وعاء السنة نفسها، وإن ثبت المخصص في الذمة ولم يصرف، حُسب من ديون السنة المالية بمقدار 

ما يثبت، وحسم من وعائها. 
ويسـتثنى من ذلك ما إذا كان المخصص وُضع لمقابلة مالٍ لا تجب فيه الزكاة قد حُسـب من الأموال الزكوية، ففي 

هذه الحالة يحسم المخصص من الوعاء الزكوي. 
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وفيما يلي جميع المخصصات التي وقف عليها الباحث مع بيان أحكامها بحسب فئاتها بإيجاز:

YY:المخصصات المتعلقة بالأصول المتداولة

[[[ مخصصـات الديـون المشـكوك فـي تحصيلهـا أو مخاطـر الاسـتثمار: تحسـم مـن الموجـودات الزكويـة إذا كان 1
الدين المشكوك في تحصيله قد أدرج مقداره كاملً في الموجودات الزكوية. 

[[[2 مخصص إطفاء مصاريف ما قبل التشغيل: لا يُحسَم من الموجودات الزكوية؛ لأنه مال نقدي مملوك للشركة 
قدَين. ق على النَّ ق عليه ما يُطبَّ فيُطبَّ

[[[3 مخصـص البضاعـة الهالكـة أو التالفـة أو بطيئـة الحركـة: لا يُحسَـم مـن الموجـودات الزكويـة؛ لأنـه مـال نقـدي 
مملوك للشركة فيطبق عليه ما يطبق على النقدين.

[[[4 ق  مخصـص هبـوط أسـعار البضائـع: لا يُحسَـم مـن الموجـودات الزكويـة؛ لأنه مـال نقدي مملوك للشـركة فيُطبَّ
عليه ما يطبق على النقدين.

[[[5 مخصـص انخفـاض أسـعار العملات: لا يُحسَـم مـن الموجـودات الزكويـة؛ لأن المعتبـر فـي تقويـم الموجـودات 
الزكوية هو القيمة السوقية. 

[[[6 مخصـص الهبـوط فـي قيمـة الاسـتثمارات فـي الأسـهم المشـتراة بقصـد النمـاء: لا يُحسَـم مـن الموجـودات 
الزكوية؛ لأنه مال نقدي مملوك للشركة فيطبق عليه ما يطبق على النقدين.

[[[7 مخصـص مواجهـة احتمـال السـحب النقـدي في الشـركات المصرفية: لا يحسـم من الموجـودات الزكوية؛ لأنه 
مال نقدي مملوك للشركة فيطبق عليه ما يطبق على النقدين.

[[[8 مخصـص الخصـم النقـدي للسـداد المبكـر: لا يُحسَـم مـن الموجـودات الزكويـة؛ لأنـه أمـر احتمالـي؛ لعـدم جـواز 
الاتفاق المسبَق على الخصم في مقابل السداد المبكر في عقد المداينة عند عامة الفقهاء. 

YY:المخصصات المتعلقة بالأصول الثابتة

[[[ مخصص اسـتهلاك؛ الموجودات الثابتة التشـغيلية أو الدارة للدخل: لا يُحسَـم - في الأصل- من الموجودات 1
الزكويـة؛ لأن مقابـل هـذا المخصـص يتعلـق بنقـص فـي قيمـة الأصـول الثابتـة، وهـي لـم تُدرَج ضمـن الموجودات 
الزكوية، بشرط أن تظهر الأصول الثابتة بكامل قيمتها في جانب الموجودات، أما إذا ظهرت بصافي قيمتها بعد 

حسم الاستهلاك؛ فإنَّ هذا المخصص يحسم من الوعاء الزكوي. 
[[[2 مخصـص الصيانـة والتجديـد للموجـودات الثابتـة التشـغيلية أو الـدارة للدخـل: لا يُحسَـم مـن الموجـودات 

ق عليه ما يطبق على النقدية  الزكوية؛ لأنه مرصد للصرف ولم يصرف فعلً، فهو لا يزال في ملك الشركة، فيُطبَّ
المتوفرة لدى الشركة وحال عليها الحول.

[[[3 مخصص التأمين على الموجودات الثابتة: لا يُحسَـم من الموجودات الزكوية؛ لأنه من الأموال المرصدة التي 
لم تخرج عن ملك الشركة.

YY.المخصصات المتعلقة بالمطلوبات والالتزامات

[[[ مخصص الإجازات: اختلف الفقهاء المعاصرون حول حسم هذا المخصص من الوعاء الزكوي على قولين: الأول: 1
يحسم. والقول الثاني: لا يُحسَم. والراجح: هو التفصيل فمخصص الإجازات قبل أن يتحقق شرطه لا يُحسَم من 

ا فإنه يُحسم. الوعاء الزكوي، وإذا تحقق شرطه وصار مستحقًّ
[[[2 مخصص الضرائب: اختلف الفقهاء المعاصرون حول حسم هذا المخصص من الوعاء الزكوي على قولين: الأول: 

يُحسم. والقول الثاني: لا يحسم. والراجح: أنه لا يحسم، وتجب الزكاة فيه ما دام باقيًا في ملك الشركة وتحت 
تصرفها.

[[[3 مخصـص نهايـة الخدمـة ومكافـأة التقاعـد أو الراتـب التقاعـدي: اختلـف الفقهـاء المعاصـرون حـول حسـم هـذا 
المخصص من الوعاء الزكوي على قولين: الأول: لا يحسم. والقول الثاني: يحسم. والراجح: القول الأول وهو 
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أن هـذا المخصـص لا يُحسَـم مـن الموجـودات الزكويـة، وتجـب فيـه الـزكاة كسـائر الأمـوال النقديـة التـي تملكهـا 
ا.  الشركة ملكًا تامًّ

[[[4 مخصـص التعويضـات القضائيـة: لا يُحسَـم هـذا المخصـص مـن الموجـودات الزكويـة إلى أن يصبـح واجب الدفع 
بحكم قضائي نهائي.

[[[5 مخصـص الـزكاة: لا يحسـم هـذا المخصـص مـن الوعـاء الزكـوي؛ لأن مبلـغ الـزكاة المسـتحق على الشـركة للسـنة 
الحالية مال نقدي حال عليه الحول قبل وجوب الزكاة، فدخل ضمن الوعاء الزكوي. 

لكن إذا كان المبلغ عن سنوات سابقة، وقد تم ربطه وأصبح مستحقًا للجهات الرسمية، ولم يتم استلامه لأي سبب، 
فهو دين مستحق يمنع وجوب الزكاة في مثله، بشرط عزله في حساب خاص وعدم إمكانية التصرف فيه، أما إذا بقي 

مع أموال الشركة ولم يتم إخراجه أو عزله فإنه مال مملوك للشركة حال عليه الحول فوجبت فيه الزكاة.

YY:الاستثمارات

وهي العنصر السادس من الأصول المتداولة، ضمن طريقة صافي الأصول.

والمقصـود: »اسـتخدام الأمـوال فـي الإنتـاج، إمـا مباشـرة بشـراء الآلات والمـواد الأوليـة، وإمـا بطريقـة غير مباشـرة 
كشراء الأسهم والسندات«.

والاستثمار من حيث طبيعته نوعان: 

الأول: الاسـتثمار المـادي، أو الحقيقـي، أو العينـي، ويـراد بـه إنفـاق المـال فـي تملـك السـلع والخدمات التـي تزيد في 
الطاقة الإنتاجية للمجتمع، وهي ما يعبر عنها بالأصول المادية مثل الآلات والمباني وغيرها.

والثانـي: الاسـتثمار المالـي، ويـراد بـه إنفـاق المـال فـي تملـك الأصـول الماليـة غيـر الماديـة، كالأسـهم والسـندات 
وشهادات الاستثمار، وغيرها؛ لغرض الحصول على العائد. 

ويستخدم هذا النوع من الاستثمار في تشغيل الأموال الفائضة عن النشاط الأصلي لدى الشركات المعاصرة، ويكون 
بآجال قصيرة وطويلة. 

ويتنوع الاستثمار من حيث أجله إلى نوعين: 

الأول: استثمار قصير الأجل، وهو من الأصول المتداولة، ومثاله: الاستثمارات في الأوراق المالية بغرض المتاجرة. 
الثانـي: اسـتثمار طويـل الأجـل، وهـو مـن الأصـول غيـر المتداولـة، ومثالـه: الاسـتثمارات فـي الأوراق الماليـة بغـرض 

الاحتفاظ بها.

ومـن خلال مـا سـبق يتضـح أنهـا أمـوال زكوية نامية؛ ولكنَّ حكمها يختلف بحسـب نوعية الاسـتثمار الذي وضعت فيه، 
فـإذا كانـت الاسـتثمارات فـي البيـع والشـراء فإنهـا تكون من قبيل عـروض التجارة. وأما إذا كانت فـي أصول ثابتة مدرة 

للربح فإنها تكون من قبيل زكاة المستغلات. 

YY :حكم بعض أنواع الاستثمارات التي تتعامل بها الشركات المعاصرة

[[[ زكاة الاسـتثمار في الأسـهم: اتفق العلماء المعاصرون على وجوب الزكاة في الأسـهم، إما في أصلها أو في 1
ريعها متى توفرت شروطها وانتفت موانعها.

وانحصرت اتجاهات العلماء في كيفية زكاة الأسهم في ثلاثة اتجاهات: 

DD ـا كانـت نيـة الأول: غلّـب جانـب المتاجـرة، بحيـث تزكـى زكاة عـروض التجـارة مهمـا كان نشـاط الشـركة، وأيًّ
المساهم. 

DD .والثاني: غلب جانب الاستثمار، بحيث تزكى الأسهم بحسب ما تمثله من موجودات

DD أمـا الاتجـاه الثالـث: فقـد فـرّق بيـن المتاجـرة والاسـتثمار، فالمسـاهمة بقصـد التجـارة فـي ذات الأسـهم
)المضـارب( تأخـذ حكـم زكاة عـروض التجـارة، والمسـاهمة بقصد ربح السـهم )الاسـتثمار( تكون بحسـب ما 

يملكه المساهم بذلك السهم. 
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[[[2 زكاة الاستثمار في السندات:

احتـاج الباحـث للوصـول إلـى حكـم الـزكاة فيهـا إلـى بحـث مسـألتين متعلقتيـن همـا: زكاة الديـن، وزكاة المـال الحـرام، 
وانبنـي علـى الترجيـح فـي هاتيـن المسـألتين التوصـل إلـى وجـوب الـزكاة فـي أصـل مـال السـندات؛ لأنهـا ديـون مرجـوة، 
ووجوب التخلص من أرباحها كاملة؛ لأنها أموال محرمة. وهذا القول هو ما اعتمدته الهيئة العالمية للزكاة، والمجلس 
العلمي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. وقد اختلف العلماء المعاصرون في زكاة السندات 

بناء على الخلاف في المسألتين السابقتين. ويمكن حصر أقوالهم في اتجاهين مشهورين، هما:
الاتجـاه الأول: تجـب الـزكاة فـي أصـول السـندات دون فوائدهـا، والمـراد بأصـول السـندات هـو قيمتها الاسـمية، ولا 

يُلتفت لقيمتها السوقية. 
الاتجاه الثاني: تجب الزكاة في كامل قيمة السند، وفوائده. 

وقـد توصـل الباحـث إلـى ترجيـح الاتجـاه الأول وهـو وجـوب الزكاة في أصول السـندات دون فوائدها، سـواء كان غرض 
حامل السندات المتاجرة أو الاستثمار.

[[[3 زكاة الاستثمار في شهادات الاستثمار.

مصطلـح شـهادات الاسـتثمار مصطلـح مضطـرب؛ بسـبب صـدور هـذه الشـهادات بأشـكال لا حصـر لهـا، وبمسـميات 
متداخلة، والذي يقتضيه النظر الشرعي هو عدم التعويل على هذه الأسماء، والتركيز على الجوهر والمضمون والشروط. 
وقـد خلـص بعـض الباحثيـن إلـى أن هـذه الشـهادات -مهمـا تعـددت أسـماؤها- لا تخـرج مـن الناحيـة الشـرعية عـن ثلاثة 

أنواع:
النـوع الأول: شـهادات الوحـدة الاسـتثمارية: والأصـل فيهـا وجـوب الـزكاة، وكذلـك الصكـوك الاسـتثمارية، وتدخـل 

بكامل قيمتها في الوعاء الزكوي إذا كان القصد من شراء هذه الشهادات هو المتاجرة.
النوع الثاني: شـهادات القيمة الاسـمية: ولهذه الشـهادات تسـميات متعددة في عالم الاقتصاد، ولكنها لا تختلف 

من الناحية الشرعية؛ ومن هذه التسميات: السندات، وسندات الاستثمار، وأذونات الخزينة، وإسناد القرض. 
وبنـاء علـى اتفاقهـا فـي الناحيـة الشـرعية مع السـندات، فإن ما قيل في السـندات يغني عن إعادتـه في هذا الموضع، 
وقـد توصـل الباحـث فـي زكاة السـندات إلـى وجـوب الـزكاة فـي أصـل السـند بنـاء علـى وجوب الـزكاة في الديـن المرجو، 
م هـو التخلـص منـه كاملاً، وليـس  ووجـوب التخلـص مـن الفوائـد بنـاء علـى أنهـا ربـا محـرم، والواجـب فـي المـال المحـرَّ

الاحتفاظ به وإخراج زكاته.
ـدة القيمـة، صـادرة بأسـماء من يكتتبـون فيها،  النـوع الثالـث: شـهادات سـندات المقارضـة: هـي وثائـق تمويـل موحَّ

ا من الأرباح والإيرادات، مع ضمانها من جهة ثالثة، فهي: مقابل دفع القيمة المحررة بها تدريجيًّ
- تمنح حاملها ملكية مقيدة. 

- كما أنها سندات تمويل وليست سندات ملكية تامة في المشروع.
- وأيضا يقوم طرف ثالث بضمان رأس المال للمكتتبين.

- وتقوم جهة الإصدار بإطفاء قيمة السندات واستردادها بحسب قيمتها الاسمية. 
وقـد اختلـف الباحثـون فـي التوصيـف الفقهـي لسـندات المقارضـة، حيـث يـرى البعـض جوازهـا بنـاء علـى إلحاقهـا بعقـد 

المضاربة، وذهب آخرون إلى منعها بناء على إلحاقها بعقد القرض. 
وعلى كلا التوصيفين تجب الزكاة فيها، ولكنَّ كيفيتها تختلف بحسب اختلاف التوصيف. 

YY:المخزون السلعي آخر المدة

يـراد بـه: المـواد والبضائـع التـي يقصـد بيعهـا علـى حالتهـا أو بعـد تحويلها، سـواء كانت موجودة في مخازن الشـركة أو 
مخازن الغير، أو في الطريق أو لدى وكلاء البيع ولم يتم بيعها حتى وقت الجرد، في آخر المدة المحاسبية. 

وهـو العنصـر السـابع مـن الأصـول المتداولـة، ضمـن طريقـة صافـي الأصـول، ويعتبـر فـي المحاسـبة الزكويـة مـن أهـم 
ى فـي الفقـه الإسلامي: »المبـاع«، أي: الشـيء المُعَـدُّ للبيـع أصلاً كالبضاعـة  مفرداتهـا التـي تجـب فيهـا الـزكاة، ويُسـمَّ
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الجاهـزة، أو تبعًـا كالمـواد الأوليـة للتصنيـع، وهـو أهـم صـور عـروض التجـارة؛ لأنهـا عنـد الفقهـاء: »ما يُعد للبيع والشـراء 
لأجل الربح«. 

YY.التوصيف الفقهي للمخزون السلعي آخر المدة

يعتبـر المخـزون السـلعي مـن حيـث الجملـة مـن عـروض التجـارة، ويشـمل ذلـك المـواد الأوليـة، والمواد تحـت التصنيع، 
والمنتجـات والبضائـع تامـة الصنـع، والبضاعـة فـي الطريـق، والبضاعـة لدى الغيـر، والبضاعة المعدة للتصديـر باعتمادات 
مسـتندية لصالح الشـركة، والبضاعة المسـتوردة باعتمادات مسـتندية مغطاة من الشـركة، والحقوق المعنوية المعدة 
للمتاجرة؛ لأن هذه الأمور معدة للبيع والتجارة، ولا يسـتثنى من ذلك إلا المواد الاسـتهلاكية مثل قطع الغيار، ومواد 
الصيانة، ومواد التسـميد في المزارع، والعلف في مزارع تربية الحيوان، وظروف أمتعة التجارة؛ لأنها -وإن كانت سـلعًا 

ة للبيع، فلا تكون من عروض التجارة، وإنما تعامل معاملة عروض القنية.  مخزنة- إلا أنها ليست مُعَدَّ
ودرج أكثر الفقهاء على استثناء بعض أموال التجارة من وجوب الزكاة بسبب عدم إعدادها للبيع، ومن هذه المستثنيات 

ما يدخل في المخزون السلعي، كظروف أمتعة التجارة.

YY.علاقة المخزون السلعي آخر المدة بالوعاء الزكوي

DD .إذا كان الغرض منه البيع والتجارة، فحكم الزكاة في هذا المخزون هو الوجوب
DD.وإذا كان الغرض منه الخدمة أو الإنتاج، فلا تجب فيه زكاة عروض التجارة، ولا يدخل في وعاء الزكاة

YY:الأرصدة المدينة الأخرى

ة.  مة، والإيرادات المستحقَّ هي مبالغ تمثل حقوقًا للشركة لدى الغير، وتشمل بصفة أساسية المصروفات المقدَّ
وتختلف الأرصدة المدينة الأخرى بحسب الغرض منها، فيمكن أن تكون ديونًا لدى الغير، ويمكن أن تكون مصروفاتٍ 
خرجت من ملكية الشركة وذلك مبني على اختلاف عقودها وظروفها. وأما الإيرادات المستحقة، فإنها ملحقة بالذمم 

المدينة من حيث الجملة؛ ويمكن تطبيق التفصيل المتعلق بالدين المرجو وغير المرجو عليها. 

YY.علاقة الأرصدة المدينة الأخرى بالوعاء الزكوي

أطلق بعض الباحثين القول بوجوب الزكاة في الأرصدة المدينة الأخرى، وعند إمعان النظر في نوعي الأرصدة المدينة 
يجد الباحث أنهما مختلفان، وهذا يحتم بعض التفصيل، وعدم إطلاق القول بالوجوب أو عدمه. 

DD مًـا عـن العقـود المُبرَمـة، والمصروفـات المدفوعـة مـة، كالمبالـغ المدفوعـة مقدَّ فالمصروفـات المُقدَّ
م عـن سـنوات  م عـن سـنوات قادمـة، والتأميـن المقـدَّ مقدمًـا عـن فتـرات ماليـة قادمـة، والإيجـار المقـدَّ
ل: فذهب إلى  تالية، اختلف فيها الباحثون على ثلاثة أقوال: بين الوجوب وعدمه، والقول الثالث فصَّ
وجـوب الـزكاة فيهـا وتدخـل فـي الوعـاء إذا كان العقـد الذي دفعت فيه غير لازم، ولا تجب فيها الزكاة إذا 

كان العقد لازمًا.
ورأى الباحـث أن القـول الثالـث يتلافـى مـا ورد مـن الاعتـراض علـى القوليـن السـابقين، ويحمـي مـن الحيـل 

المحتملة من بعض الشركات، وبذلك يكون هو الأقرب، والله تعالى أعلم.
وأما مبالغ بضاعة السلَم والاستصناع المشتراة، وهي المال المدفوع لبضاعة السلم أو الاستصناع التي 

اشترتها الشركة ولم يتم تسلمها بعد، فحكمها الشرعي فيه تفصيل: 
فإذا كانت البضاعة المشتراة سلمًا أو استصناعًا بقصد التجارة فتُدرَج هذه المبالغ المدفوعة ضمن الموجودات 

م بالتكلفة وهي رأس مال السلم أو الاستصناع المدفوع فيها. الزكوية؛ لأنها عروض تجارة، وتُقوَّ
وإذا كانت البضاعة المشتراة بقصد التشغيل أو در الدخل فتكون من عروض الغلة، وزكاتها على الإيرادات 

فقط إذا حال عليها الحول. 
DD الإيرادات المسـتحقة: كعوائد الاسـتثمارات المسـتحقة، والإيجار المسـتحق، والأرصدة الدائنة للشـركات

لف والعُهَد لدى منسوبي الشركة. وتوصيفها  دة من العملاء، والسُّ الزميلة والتابعة، والمبالغ غير المسدَّ



  
22

  

الفقهـي أنهـا ديـون، وحكمهـا الشـرعي أنهـا تخضـع للـزكاة إذا كانـت مرجـوة السـداد، ولا تخضع للـزكاة إذا 
كانت غير مرجوة السداد، بناء على ما رجحه الباحث في مسألة الديون. 

)2( 
الأصول الثابتة

ها الشركة للبيع، وإنما بغرض الاستخدام في الأعمال الإنتاجية  الأصول الثابتة هي: الممتلكات والعروض التي لا تَعُدُّ
أو التجاريـة أو الخدميـة، وتبقـى فتـرة الانتفـاع بهذه الموجودات الثابتة على مدى عمرها الإنتاجي. وتنقسـم إلى: أصول 

ثابتة ملموسة، وأصول ثابتة غير ملموسة. 

YY :الأصول الثابتة الملموسة

هي الممتلكات والمنشآت والمعدات التي تقتنى بقصد الاستخدام على مدى عمرها الإنتاجي، وتخدم غالبًا أكثر من 
فترة محاسبية، ولها وجود مادي ملموس، ومن أمثلتها: الأراضي، والمباني، والسيارات، والآلات، والأدوات، والعدد. 

وهي نوعان: 
[[[ الأصـول الثابتـة التشـغيلية: وهـي التـي تُسـتخدم فـي تشـغيل الشـركة فـي العمليـة الإنتاجيـة أو الصناعيـة أو 1

الإدارية أو الخدمية، مثل مقرات الشركة، وأجهزتها، وسياراتها، ونحو ذلك مما يُستخدم لتشغيل نشاط الشركة 
دون المتاجرة. 

وهذه الأصول مرادفة لعروض القنية عند الفقهاء، والتي يراد بها عندهم: المملوك من أجل الانتفاع به دون بيعه.
[[[2 الأصـول الثابتـة الـدارة للدخـل: وهـي الممتلـكات التي يحتفظ بها مع إعدادها للتأجير أو الاسـتثمار بجميع صوره 

كالعمارات المؤجرة، وسيارات التأجير، ونحوها. 
ة أو المستغلات عند الفقهاء، وجزء من عروض القنية؛ لأن المستغلات من  وهي مرادفة لاصطلاح عروض الغلَّ

القنية.
وأما عن علاقة الأصول الثابتة الملموسة بالوعاء الزكوي.

فبالنسبة للأصول الثابتة التشغيلية: يظهر من توصيفها الفقهي أنها أموال لم تتخذ للنماء وإنما للانتفاع فهي من 
عروض القنية، وقد اختلف الفقهاء في هذه العروض إذا استُعمِلت في المشاريع الاستثمارية، فقد اتفق الفقهاء على 
خَـذة للانتفـاع كالأثـاث والملابـس لا تجـب فيهـا الزكاة، ما لم تكن مصنوعة مـن الذهب والفضة،  أن عـروض القنيـة المُتَّ
أو ممـا تجـب الـزكاة فـي عينـه. واختلفـوا فـي عـروض القنيـة المتخذة في المشـاريع الاسـتثمارية؛ كأمتعـة التجار، وآلات 
الصنـاع، وغيـر ذلـك، علـى قوليـن: القـول الأول: لا تجـب الـزكاة فـي عـروض القنية المتخذة في المشـاريع الاسـتثمارية. 

والقول الثاني: وجوب الزكاة في قيمة عروض القنية المستخدمة في المشاريع الاستثمارية.

وقـد ترجـح للباحـث مـا ذهـب إليـه جماهيـر الفقهـاء مـن أن الـزكاة لا تجـب فـي عـروض القنيـة المسـتخدمة فـي المشـاريع 
الاستثمارية؛ وذلك لقوة أدلتهم؛ ولأن هذه العروض ليست نامية بذاتها، ومن شروط وجوب الزكاة النماء حقيقة أو حكمًا. 
أما الأصول الثابتة الدارة للدخل: فيظهر من توصيفها الفقهي أنها تعتبر عند الفقهاء من عروض الغلة أو المستغلات. 
وقد اختلف الفقهاء في حكم زكاة عروض الغلة -المستغلات- على ثلاثة أقوال: القول الأول: لا تجب الزكاة في أعيان 
المسـتغلات، ولا قيمتها، وإنما تجب في صافي غلتها، بنسـبة ربع العشـر كسـائر المال المسـتفاد، بعد اكتمال النصاب، 
وحـولان الحـول مـن يـوم القبـض. والقـول الثاني: تجب الزكاة في قيمة أعيان المسـتغلات، وغلتها، بنسـبة ربع العشـر. 
ى كما تزكى الأرض الزراعيـة النامية، فتجب الزكاة  وأمـا القـول الثالـث: فذهـب إلـى أن عـروض الغلة -المسـتغلات- تُزكَّ

في غلتها بنفس النسبة التي تجب في الخارج من الأرض عند استفادة الغلة، ولا ينتظر بها الحول. 
ـن للباحـث أن الـرأي الراجـح هـو مـا ذهـب إليـه جمهـور الفقهـاء مـن أن الـزكاة لا تجـب فـي أعيـان المسـتغلات، ولا  وتبيَّ
قيمتهـا، وإنمـا تجـب فـي صافـي غلتها، بنسـبة ربع العشـر كسـائر المال المسـتفاد، بعـد اكتمال النصـاب، وحولان الحول 

من يوم القبض.
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YY :الأصول الثابتة غير الملموسة

هـي موجـودات معنويـة، ليـس لهـا وجـود مـادي محسـوس، ولهـا قيمـة نظاميـة، تتضمـن حقوقًـا أدبيـة، وحقوقًـا ماليـة. 
سبة، والتصرف. والحقوق المالية، مثل: الاستغلال والمعاوضة. ومثالها: حقوق العلامة التجارية،  والحقوق الأدبية، مثل: النِّ
والاسم التجاري، والشهرة، والاختراع والابتكار، وقد اختلف العلماء في مالية المنافع بناء على خلافهم في حقيقة المال. 
فقد اتفق الفقهاء على أن الأعيان »وهي الأشياء المادية« أموال إذا أمكن حيازتها والانتفاع بها، وادخارها. واتفقوا 
أيضـا علـى أن الحقـوق المتعلقـة بغيـر المـال )الحقـوق المجـردة( كحـق الحضانـة، وحـق الولايـة على القاصر ليسـت بمال. 
لكنهـم اختلفـوا فـي ماليـة المنافـع ومـا يلحـق بهـا مـن الحقـوق المعنويـة علـى قولين، همـا: القـول الأول: أن المنافع 
مـة مضمونـة، تجـري مجـرى سـائر الأمـوال من الأعيـان، وحيازتها تكون بحيازة أصولها وهـي الأعيان. والقول  أمـوال مُقَوَّ

مة بنفسها. الثاني: أن المنافع أملاك واختصاصات تتلاشى شيئًأ فشيئًا، وليست أموالً مُقَوَّ

وتبين للباحث رجحان القول الأول الذي ذهب إليه الجمهور، وهو أن المنافع أموال متقومة، ويلحق بها الموجودات 
المعنوية؛ لأنها تتضمن منافع معتبرة شرعًا.

خِذت للتجارة، على ثلاثة أقوال: القول  وقد اختلف العلماء المعاصرون في تزكية الأصول الثابتة غير الملموسة، إذا اتُّ
الأول: لا تجب الزكاة في قِيَم الموجودات المعنوية سواء كانت تجارية أم فكرية، ولا يمكن اعتبارها من قبيل عروض 
تِهـا إذا بلَغَـت نِصابًـا وحـال عليهـا الحـول. القـول الثاني: تجـب الزكاة في قيـم الموجودات  التجـارة، وتجـب الـزكاة فـي غَلَّ
المعنوية إذا اتخذت للتجارة، فإذا أصبح التاجر يشتري حقوق التأليف أو الابتكار أو العلامات التجارية أو الأسماء التجارية 
ى عروض التجارة. القـول الثالث: التفريق بين  ى كمـا تزكَّ ويبيعهـا مـرة أخـرى بسـعر أعلـى بقصـد تحقيـق الأرباح؛ فإنها تُزَكَّ
حقوق الابتكار والاختراع، وبين الاسم التجاري ونحوها، فلا تجب الزكاة في حقوق الابتكار والاختراع، وتجب في الاسم 

التجاري، والترخيص والعلامة التجارية، إذا تحققت فيها شروط زكاة عروض التجارة. 
وتبين للباحث رجحان القول الثاني القائل بوجوب الزكاة في قيم الموجودات المعنوية سواء حقوق التأليف والاختراع 

أو الاسم التجاري والعلامة التجارية.

YY:المطلوبات أو الخصوم

هـي الالتزامـات أو الارتباطـات أو التعهـدات التـي تكـون فـي ذمـة الشـركة أو المنشـأة لغيـر ملاكها، فـي لحظة زمنية 
معينة تكون في العادة تاريخ إعداد الميزانية. 

وتنقسم المطلوبات باعتبار الأجل إلى قسمين: 

[[[ المطلوبـات المتداولـة، أو الخصـوم الجاريـة )أو قصيـرة الأجـل(: وهـي الالتزامـات التـي فـي ذمـة الشـركة لغيـر 1
مالكيهـا، ويجـب سـدادها خلال السـنة الماليـة، أو دورة العمليـات أيهمـا أطـول، ويكـون سـدادها مـن الأصـول 
المتداولة. ومن أمثلتها: الحسـابات الجارية بالنسـبة للشـركات المودع لديها، والديون قصيرة الأجل، وحسـابات 

السحب على المكشوف، وحقوق الموردين والدائنين التجاريين، وما يشابهها. 
[[[2 المطلوبـات غيـر المتداولـة أو الخصـوم الثابتـة )أو طويلـة الأجـل(: وهـي الالتزامات التي في ذمة الشـركة للغير، 

ويتجـاوز أجلهـا السـنة الماليـة، أو الـدورة المحاسـبية. ومن أمثلتها: أوراق الدفـع طويلة الأجل، والقروض طويلة 
الأجل، والسندات طويلة الأجل، ونحوها.

وتنقسم باعتبار الاستخدام إلى قسمين: 

[[[ المطلوبات المستخدمة في تمويل أصول زكوية، مثل عروض التجارة، والمرابحات.1
[[[2 المطلوبات المستخدمة في تمويل أصول غير زكوية؛ كعروض القنية، ونحوها. 

فتبين أن المطلوبات ديون على الشركة لغير ملاكها، تُذكر في جانب الخصوم، وتُحسب قيمتها في موجودات الشركة 
ى الموجـودات كاملـة دون نظر إلى  فـي جانـب الأصـول، وهـذا يدعـو إلـى التسـاؤل عـن أثرهـا علـى وعـاء الـزكاة، فهـل تُزَكَّ
الديون، أم تُحسَم قيمة الديون من جانب الأصول؛ ليكون الوعاء الزكوي هو صافي الموجودات بعد خصم المطلوبات؟

فـي المسـألة أقـوال عـدة عرضتهـا الدراسـة بأدلتهـا ومناقشـتها، وبعـد ذكـر الأقـوال وأصحابهـا مـع أدلتهـا ومـا ورد 
عليهـا مـن اعتراضـات ترجـح للباحـث القـول القائل بـأن الدين الحالَّ يمنع الزكاة في قدره من المال، وأن المؤجل لا يمنع، 
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وهو موافق للقول الثاني في الدين المؤجل حيث قالوا بعدم المنع مطلقًا، وموافق للأول في الحالّ؛ حيث قالوا بأن 
الدين يمنع مطلقًا. 

زكاة مـن عليـه ديـن ينقـص النصـاب ويملـك عروض قنيـةٍ يمكن بيعها لوفاء دينه، والمدين الذي اسـتخدم الدين 
في عروض القنية:

اختلف الفقهاء القائلون بمنع الدين للزكاة فيما إذا كان المدين مالكًا لعروض قنية في غير حاجة أصلية ويمكنه بيعها 
لقضـاء الديـن، هـل يجعلهـا فـي مقابـل دينـه، أو لا، علـى قوليـن: القـول الأول: إذا كان المديـن مالـكًا لعـروض قنية في 
غيـر حاجـة أصليـة ويمكنـه بيعهـا لقضـاء الديـن، فإنه يجعل دينه في مقابل عرضـه، ويزكي ماله الزكوي، وبناء على ذلك: 
يشـترط لمنع الدين للزكاة ألا يجد المدين ما يقضي منه سـوى النصاب. والقول الثاني: إذا كان المدين مالكًا لعروض 
لت بهذا الدين فإننا نجعل  قنية في غير حاجة أصلية ويمكنه بيعها لقضاء الدين، فإننا ننظر: إن كانت عروض القنية مُوِّ

الدين في مقابلة العرض، ويزكي ماله الزكوي دون حسمٍ لقيمة الدين.
ل به المدين عروض تجارة ونحوها مما تجب فيه  وإن كانت عروض القنية سابقة لهذا الدين، والدين باق بعينه أو مَوَّ

الزكاة، فإننا نجعل الدين في مقابل ذلك ونحسمه من الموجودات الزكوية.
وبنـاء علـى ذلـك: لا يشـترط لمنـع الديـن للـزكاة ألا يجـد المديـن مـا يقضي منه سـوى النصاب، بل يشـترط ألا يمول به 

أصولً لا تجب فيها الزكاة. 
وظهـر للباحـث رجحـان القـول الثانـي القائـل بعـدم اشـتراط هـذا الشـرط؛ وأن الديـن الحـال يمنـع الـزكاة فـي مقابلـه من 
الموجـودات الزكويـة حتـى لـو ملـك الإنسـان مـن أمـوال القنيـة مـا يمكـن أن يقابـل بـه الديـن، إلا إذا كان الديـن لتمويـل 
أصول لا تجب فيها الزكاة ففي هذه الحالة لا تُحسَم قيمة الدين من الموجودات الزكوية؛ لأنها لم تحسب فيها أصلً. 

YY:حقوق الملاك

هـي إجمالـي حقـوق المسـاهمين فـي الشـركة، ويتكـون من رأس مال الشـركة المكتتب به من قبـل الملاك، والأرباح 
المجتمعة لهم، والاحتياطيات القانونية أو الاختيارية المحفوظة. 

وهـذه الحقـوق حتـى لـو اعتبـرت فـي العـرف المحاسـبي مـن قبيـل الالتـزام على المنشـأة لملاكهـا إلا أنها ليسـت -من 
ن الباحث  الوجهة الشرعية- ديونًا على الشركة، بل هي صلب رأس المال ونماؤه والاحتياطيات المحفوظة للشركاء، وبيَّ

دخولها في عروض التجارة بإجماع العلماء. 

YY :ك بالوعاء الزكوي علاقة حقوق المُلَّ

إدراج حقوق الملاك في الوعاء الزكوي على طريقة صافي الأصول المتداولة غير وارد؛ لأنه سبق إدراجها في الوعاء 
الزكوي في جانب الأصول، فلا يمكن أن تُدرَج في الوعاء مرتين، ولكن السؤال هنا هل تحسم من الوعاء الزكوي باعتبار 
نـة مـن: إجمالـي الأصـول المتداولـة - إجمالـي الخصـوم المتداولـة =  أن معادلـة طريقـة صافـي الأصـول المتداولـة مُكوَّ

وعاء الزكاة. 
وللجواب عن هذا التساؤل يقول الباحث: إن حقوق الملاك ليست من الديون كما تبين في التوصيف الفقهي، وعليه 

فلا تُحسَم قيمتها من الوعاء الزكوي.
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 أحكام الوعاء الزكوي
وفق طريقة مصادر الأموال

YY:رأس المال

رأس المـال فـي الاصطلاح المحاسـبي: »أمـوال أصحـاب المشـروع فـي المشـروع«، أو بعبـارة أخـرى: »المبلـغ الـذي 
استثمره المساهمون في الشركة«. ويكون صافي رأس المال هو الفارق بين مجموع الأصول، ومجموع المطلوبات. 

وينقسم رأس المال إلى قسمين، هما: رأس المال الثابت، ورأس المال العامل أو المتداول. 
أما رأس المال الثابت فهو مرادف للأصول الثابتة، وأما رأس المال العامل فيقصد به: المبلغ المستثمر في الأصول 
ى الأصـول المتداولـة أو الموجـودات الجاريـة وهـي: )النقـد، الأوراق الماليـة قصيـرة الأجـل،  قصيـرة الأجـل التـي تُسـمَّ

الحسابات المدينة، المخزون السلعي( ونحوها. 
وصافي رأس المال العامل هو: فائض الأصول المتداولة عن الخصوم المتداولة، وهو من المؤشـرات الهامة على 

مركز السيولة والقدرة على السداد في الأجل القصير.

YY :التوصيف الفقهي لرأس المال

يشمل هذا المصطلح أنواعًا مختلفة التوصيف والأحكام، منها:
DD رأس المـال الثابـت: وهـو الممتلـكات والعـروض التي لا تعدها الشـركة للبيع، وهذا النوع من رأس المال

يوافق عروض القنية في المعنى والحكم، حيث عرفها الفقهاء بأنها: المملوك من أجل الانتفاع به دون 
بيعه. 

DD ،ورأس المـال العامـل: وهـو النقـد المسـتثمر فـي الأصـول قصيرة الأجـل، وهو النوع المـراد عند الإطلاق
ويعتبـر علـى طريقـة مصـادر الأمـوال عرَضًـا مـن عُرُوض التجارة؛ لأنَّ النقد إذا أدخل فـي التجارة، عُدل به عن 
زكاة النقدين إلى زكاة عروض التجارة، والنقد مرصد للنماء بنفسه أو بالعمل فيه، وتعبير الفقهاء بعروض 
ـا فـي زكاة التجارة، وبعضهـم يعبر بزكاة  التجـارة لا يُخْـرج النقـد المدخـل فـي التجـارة؛ لأنـه داخـل دخـولً أوليًّ

التجارة بدلً من عروض التجارة، وهو أشمل في التعبير. 

YY:علاقة رأس المال بالوعاء الزكوي

تجـب الـزكاة فـي رأس المـال العامـل، ويدخـل ضمـن الوعـاء الزكوي؛ لأن رأس مال التجارة معـدول به عن زكاة النقدين 
إلـى زكاة عـروض التجـارة، وهـو واجـب الـزكاة فـي كلا الحالتيـن؛ لأنـه إذا لم يدخل في التجارة فهو مرصد للنماء بنفسـه، 

وإذا أدخل فيها فهو مرصد للنماء بالعمل فيه.

YY.الأرباح

تعني الأرباح في الاصطلاح المحاسبي: الفرق بين المصروفات والإيرادات.

ويتنوع الربح إلى أنواع مختلفة بحسب الاعتبارات، ومنها:

[[[ اعتبار التشغيل، وينقسم الربح بهذا الاعتبار إلى الربح التشغيلي، وغير التشغيلي، والذي يسمى بالربح الرأسمالي، 1
والفرق بينهما أن الربح التشغيلي ناتج عن مبيعات الشركة في نطاق نشاطها الأساسي، والربح الرأسمالي غير 

التشغيلي ناتج عن بيع أصل تملكه الشركة مثل العقارات، والسيارات، والمعدات، والاستثمارات، وغيرها.
[[[2 اعتبار التوزيع، وينقسم الربح بهذا الاعتبار إلى أرباح موزعة وأرباح مبقاة لدى الشركة.
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YY :التوصيف الفقهي للأرباح

الربح عند المحاسبين شامل لنوعين من أنواع الربح، وهما الربح التشغيلي، والربح غير التشغيلي أو الرأسمالي. 
ف الربح بأنه: مـا زاد من ثمن  أمـا الأول وهـو الربـح التشـغيلي: فهـو الموافـق لمصطلـح الفقهـاء فـي الربح، حيـث عُرِّ
سـلع التجارة على ثمنها الأول، أو بعبارة أخرى: ما زاد من قيمة سـلع التجارة، سـواء كان ذلك نتيجة زيادة هذه السـلع 

أو زيادة قيمتها، وعرفه مجمع الفقه الإسلامي بأنه: الزائد على رأس المال وليس الإيراد أو الغلة.
ف بأنه: الذي  وأمـا الربـح الرأسـمالي غيـر التشـغيلي: فهـو الموافـق لمصطلـح الفقهـاء فـي المـال المسـتفاد، حيث عُـرِّ
يدخل في ملكية الشخص بعد أن لم يكن، في أثناء الحول، بشراء أو هبة أو وقف أو وصية أو راتب أو ثمن مبيع، أو غيرها. 
ونبـه بعـض الباحثيـن إلـى الاختلاف بيـن تعريف الفقهاء للربح وتعريف المحاسـبين؛ لأن الربح عند المحاسـبين هو الفرق 
في نهاية الدورة المالية بين الإيرادات والمصاريف، وهذا يشـمل التشـغيلي والرأسـمالي غير التشـغيلي، وأما الربح عند 
الفقهاء فهو الفرق بين قيمة عروض التجارة آخر الحول وقيمتها أول الحول، وعلى هذا فالربح عند الفقهاء هو ما يخص 

هذه العروض فقط، وهو الذي يسميه المحاسبون الربح التشغيلي. 

YY:علاقة الأرباح بالوعاء الزكوي

الأربـاح مـالٌ مسـتفاد للشـركة، بصـورٍ مختلفـة، وقـد تكلـم الفقهـاء عـن زكاة المال المسـتفاد، وحـرروا مواضع الخلاف 
ا لم  والاتفاق، وكلامهم منطبق على مسألة الأرباح في الشركات، فإذا لم يكن عند المكلف مالٌ، فاستفادَ مالً زكويًّ
يبلـغ نصابًـا، فلا زكاة فيـه ولا ينعقـد حولـه، فـإن تـم عنـده نصـاب انعقـد الحول من تمـام النصاب، وتجب عليـه زكاته إن 
ف نصاب، وقبل أن يحول عليه الحول استفاد مالً من جنس ذلك النصاب أو  بقي إلى تمام الحول. وإذا كان عند المُكلَّ

مما يضم إليه، فله ثلاثة أقسام: 
القسـم الأول: أن يكـون المـال المسـتفاد مـن نمـاء المـال الأول، كربـح التجـارة، ونتاج السـائمة، ويدخل في هذا ما 
يسمى بالربح التشغيلي، فهذا المستفاد محل خلاف بين العلماء، ويمكن حصر الخلاف في ثلاثة أقوال: القول الأول: 
يضم المستفاد إلى أصله، ويكون حولهما واحدًا وهو حول الأصل، بشرط أن يكون الأصل نصابًا. القول الثاني: يضم 
المسـتفاد إلـى أصلـه، ويكـون حولهمـا واحـدًا وهـو حـول الأصل، سـواء كان الأصل نصابًا أم لم يكـن. والقول الثالث: 
إذا كان الربـح حاصلاً مـن غيـر نضـوض فيضـم إلـى رأس المـال، أمـا إذا حصـل التنضيض فيُفرَد بحولٍ منـذ نضوضه. وقد 

تبين للباحث رجحان القول الأول. 
القسم الثاني: أن يكون المستفاد من غير جنس المال الذي عنده، كأن يكون ماله إبلً فيستفيد ذهبًا أو فضةً، فهذا 
النوع اختلف فيه العلماء على قولين: القول الأول: ينعقد حولُه يوم استفادته إن كان نصابًا، ولا يبني على حول المال 
الذي عنده. القول الثاني: أن المال المستفاد يزكيه مالكه فور استلامه، ولا ينتظر به مضي الحول. وقد يتبين للباحث 

ترجيح القول الأول. 
القسـم الثالـث: أن يسـتفيد مـالً مـن جنـس نصـاب عنـده قـد انعقـد حولـه وليـس المسـتفاد مـن نمـاء المـال الأول، 
ويدخل في هذا: الربح الرأسـمالي غير التشـغيلي. ومثاله: أن يكون عند الشـركة عشـرون ألفًا مملوكة في أول المحرم، 
ثـم تسـتفيد الشـركة مائـة ألـف فـي أول ذي الحجـة نتيجـة بيع إحدى سـيارات الشـركة التي لا تحتاجهـا، أو نحو ذلك. فقد 
اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال: القول الأول: يضم المستفاد إلى المال الذي عنده في النصاب دون الحول، 
فيزكي الأول عند حوله، ويزكي الثاني لحوله، ولو كان أقل من نصاب؛ لأنه بلغ بضمه إلى الأول نصابًا. القول الثاني: 
يضـم المسـتفاد فـي الحـول إلـى النصـاب الذي عنده فيزكيهما جميعًا عند تمام حـول الأول. القول الثالث: التفريق بين 
السـائمة، وبيـن النقـود، فيضـم المسـتفاد فـي الحـول إلى النصاب الذي عنده فيزكيهمـا جميعًا عند تمام حول الأول إذا 
كان مـن سـائمة الإبـل أو البقـر أو الغنـم، ولا يضـمُّ المسـتفاد إلـى النصـاب إذا كان مـن النقود. وقد تبيـن للباحث رجحان 

القول الأول.
وبنـاء علـى ذلـك فـإنَّ الربـح الرأسـمالي للشـركات المعاصـرة يضـم إلـى النصـاب الـذي عندهـا ويُبْتَـدأ لـه بحـول جديـد؛ 
لأنـه ليـس نمـاءً لمـال التجـارة، وإنمـا اسـتفيد من غيـره، وإيجاب إلحاقه بالنصاب الذي تملكه الشـركة بحجة التيسـير في 
الحسـاب فيـه تشـديد عليهـا مـن جهـة أخـرى، وهـو أن الـزكاة وجبـت عليها في هـذا المال دون تطبيق شـرط الحول بحجة 

أنها تملك مالً من قبل قد حال عليه الحول أو قريبًا يحول عليه الحول. 
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YY :الاحتياطيات

هـي مبالـغ مسـتقطعة مـن الأربـاح إمـا بموجـب القانـون )الاحتياطي القانوني( أو بالنظام الأساسـي للشـركة، أو بقرار 
من الجمعية العمومية )الاحتياطيات الاختيارية(. 

والغرض من الاحتياطيات: »توفير الأموال اللازمة للتوسع مستقبلً، أو لمواجهة الخسائر المحتملة، أو لتوزيع أرباح 
في السـنوات التي لا تتحقق فيها أرباح، أو لتوزيعها عند انتهاء الحاجة«. 

وتتنوع إلى أنواع، منها:
[[[ الاحتياطيات الرأسمالية.1
[[[2 الاحتياطيات الإيرادية. 
[[[3 الاحتياطي القانوني الإجباري.
[[[4 الاحتياطي الاختياري، العام.

وتنقسم الاحتياطيات من حيث إمكانية التصرف إلى قسمين:
القسم الأول: احتياطيات اختيارية لدى الشركة يمكنها التصرف فيها عند الحاجة. 

القسم الثاني: احتياطيات إلزامية مودعة عند الجهات التنظيمية، ولا يمكن التصرف فيها. 
وهذا التقسيم مؤثر على وجوب الزكاة كما سيأتي في التوصيف الفقهي.

YY :التوصيف الفقهي للاحتياطيات

بنـاء علـى تعريـف الاحتياطيـات يتبيـن أنهـا عبـارةٌ عـن أمـوال نقدية مدخـرة، مأخوذة مـن الأرباح، أو مـن رأس المال، ولا 
تذكرها الشركة في أرباحها وإيراداتها، وتدرجها بدلً عن ذلك في احتياطياتها؛ من أجل الوفاء بأنظمة قانونية، أو تقوية 

المركز المالي للمشروع. 
وتنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: احتياطيات اختيارية لدى الشركة يمكنها التصرف فيها عند الحاجة. 
القسم الثاني: احتياطيات إلزامية مودعة عند الجهات التنظيمية، ولا يمكن التصرف فيها. 

والذمم المدينة للشـركة بالاصطلاح المحاسـبي لا تختلف عن الديون التي للشـركة بالاصطلاح الفقهي، وهذه ديون 
لا يمكن استثمارها فأشبهت الدين الذي لا يرجى عند المعسر أو المماطل. 

YY:علاقة الاحتياطيات بالوعاء الزكوي

رأى الباحث أن الاحتياطيات الاختيارية تدرج في الوعاء الزكوي، وتعتبر واحدة من بنوده الأساسية، وأما الاحتياطيات 
الإلزامية التي لا يمكن التصرف فيها فإنها تحسـم من الوعاء الزكوي بناء على أنها ديون غير مرجوة وهذا على طريقة 

مصادر الأموال. 
وأما على طريقة صافي الأصول فإن الاحتياطيات الاختيارية لا تحسم من الموجودات الزكوية، والاحتياطيات الإلزامية 
التـي لا يمكـن التصـرف فيهـا تحسـم مـن الموجـودات الزكويـة؛ لأن الـزكاة لا تجـب فـي الديـن الـذي لا يرجـى، وإذا قبضه 

استقبل به حولً جديدًا. 

YY:الاستدراكات

لم يقف الباحث على تعريف محاسبي خاص بالاستدراكات لكن بعض المحاسبين يطلقون الاستدراكات كلفظة مرادفة 
للمخصصات، التي تعني في معناها المحاسـبي العام: مبالغ تقديرية مسـتقطعة من الإيرادات؛ لمقابلة مصروفات أو 

التزامات مؤكدة الحدوث، غير معلومة المقدار.

YY:التوصيف الفقهي للاستدراكات

خَـرة، لا تذكرها فـي أرباحهـا وإيراداتها،  الاسـتدراكات باعتبارهـا مرادفـة للمخصصـات فإنهـا عبـارةٌ عـن أمـوال نقديـة مدَّ



  
28

  

مـن أجـل مقابلـة مصروفـات أو التزامـات مؤكـدة الحـدوث كلها أو بعضهـا، ومقاديرها غير محددة بصـورة دقيقة، فيتم 
تحميلها على الأرباح، ويُفصح عنها في جانب الخصوم. ولذلك يرى الباحث أنها تأخذ حكم ما آلت إليه أو استخدمت فيه، 

فتلحق بالنقدين في حال بقائها على حالها، وتلحق بعروض التجارة في حال استثمارها في البيع والشراء لأجل الربح.

YY :علاقة الاستدراكات بالوعاء الزكوي

الاسـتدراكات التـي لـم يثبـت اسـتحقاقها للغيـر تـدرج فـي عناصـر الوعـاء الزكوي على طريقـة مصادر الأمـوال، مع رأس 
المال والاحتياطيات ونحوها. وإذا ثبت استحقاقها للغير فإنها لا تُدرَج في عناصر الوعاء الزكوي باعتبار أنها من الديون. 
أمـا علـى طريقـة صافـي الأصـول المتداولـة فالقاعدة العامة أنها لا تحسـم من الموجـودات الزكوية ما دامت من قبيل 

المخصصات ولم تخرج عن ذلك بصرفها أو استحقاقها. 
ويسـتثنى من ذلك ما إذا كان المخصص وُضع لمقابلة مالٍ لا تجب فيه الزكاة قد حُسـب من الأموال الزكوية، ففي 
هذه الحالة يحسم المخصص من الوعاء الزكوي، ويكون ذلك في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها، ومخصص 

استهلاك الأصول الثابتة. 

YY:الإعانات الحكومية

هي مساهمة مالية أو عينية من جهة حكومية مقابل التزام المنشأة بتنفيذ سياسات وبرامج حكومية محددة تهدف 
إلى خدمة الجمهور. 

YY:علاقة الإعانات الحكومية بالوعاء الزكوي

بنـاء علـى أحـوال الإعانـات الحكوميـة ومـدى ارتباطهـا بالسـلع وعدمه يمكن القول بـأن الإعانات الحكوميـة داخلة في 
المال المستفاد عند الفقهاء والذي يشمل الربح التشغيلي والرأسمالي، وقد حرر الباحث المسألة في حديثه عن الأرباح. 

ويمكن استخلاص ما يتعلق بهذه الإعانات فيما يأتي: 
الأول: تعتبـر الإعانـات الحكوميـة المرتبطـة بسـلع معينـة أرباحًـا تشـغيلية؛ لأنهـا مـال مسـتفاد مـن نمـاء السـلعة 

المدعومة.

وهذه الإعانات توافق القسم الأول من المال المستفاد، وهو أن يكون المال المستفاد من نماء المال الأول، كربح 
التجارة، ونتاج السـائمة. وهذا النوع من المال المسـتفاد محل خلاف بين العلماء على ثلاثة أقوال هي: القول الأول: 
يضـم المسـتفاد إلـى أصلـه، ويكـون حولهمـا واحـدًا وهو حول الأصل، بشـرط أن يكون الأصل نصابًـا. القول الثاني: يضم 
المستفاد إلى أصله، ويكون حولهما واحدًا وهو حول الأصل، سواء كان الأصل نصابًا أم لم يكن. القول الثالث: إذا كان 

الربح حاصلً من غير نضوض فيُضَمُّ إلى رأس المال، أما إذا حصل التنضيض فيفرد بحولٍ منذ نضوضه.
ويـرى الباحـث ضـم المـال المسـتفاد إلـى أصلـه، بشـرط أن يكـون الأصـل نصابًـا، وذلـك لقـوة الأدلـة التـي اسـتدلوا بهـا 

واطرادها، وكون القول بهذا القول موافقًا لجانب الاحتياط في العبادة. 
ا؛  دة منهـا مالً مسـتفادًا، أو ربحًا رأسـماليًّ الثانـي: تعتبـر الإعانـات الحكوميـة المرتبطـة بالشـركة دون سـلعة مُحـدَّ

لأنها ليست نماءً لمال التجارة، وإنما استفيدت من غير التجارة. 

وهذا موافق للقسم الثالث من المال المستفاد، وهو أن يستفيد مالً من جنس نصاب عنده قد انعقد حوله وليس 
المسـتفاد مـن نمـاء المـال الأول. وهـذا النـوع مـن المـال المسـتفاد محـل خلاف بيـن العلمـاء علـى ثلاثة أقـوال: القول 
الأول: يضـم المسـتفاد إلـى المـال الـذي عنـده فـي النصـاب دون الحـول، فيزكي الأول عنـد حوله، ويزكـي الثاني لحوله، 
ولـو كان أقـل مـن نصـاب؛ لأنـه بلـغ بضمـه إلى الأول نصابًا. القول الثاني: يضم المسـتفاد في الحول إلى النصاب الذي 
عنده فيزكيهما جميعًا عند تمام حول الأول. القول الثالث: التفريق بين السـائمة، وبين النقود، فيضم المسـتفاد في 
الحـول إلـى النصـاب الـذي عنـده فيزكيهمـا جميعًـا عنـد تمـام حـول الأول إذا كان من سـائمة الإبل أو البقـر أو الغنم، ولا 

يضم المستفاد إلى النصاب إذا كان من النقود. 
ويرى الباحث ضم المستفاد إلى المال الذي عنده في النصاب دون الحول، فيزكي الأول عند حوله، ويزكي الثاني عند 
حوله، ولو كان أقل من النصاب، وأنه لا بأس بالعمل بقول الحنفية أو المالكية من أجل تسهيل الحساب، ولكنَّ إيجاب 
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ذلك على المكلف لا يعضده دليل واضح. 

YY :رصيد الحساب الجاري

الحسـاب الجـاري هـو: »هـو الفـرق بيـن مجمـوع مبالـغ القيـود المدينـة ومجمـوع مبالغ القيـود الدائنة المثبتـة في أحد 
الحسـابات«، و»تعنـي الكلمـة عمومًـا المبلـغ الـذي تحتـاج إليـه لجعـل كميتين متسـاويتين أو متعادلتيـن، وبصورة أخص، 
تعنـي الكلمـة: الباقـي أو صافـي الفـرق بيـن المبلـغ الدائـن والمبلغ المدين في الحسـاب، أو صافـي المبلغ غير المدفوع 
فـي حسـاب مديـن. وعنـد اسـتعمالها كفعـل تعنـي الكلمة جعل حسـابين متعادلين، وذلك بقيد مبلـغ محدد في أحدهما 

بهدف موازنتهما«. 

مه كل منهما للآخر بدفعات مختلفة  ف عقد الحسـاب الجاري بأنه: »الاتفاق الحاصل بين شـخصين على أن ما يسـلِّ وعرِّ
من نقود وأموال وأسـناد تجارية قابلة للتمليك يسـجل في حسـاب واحد، لمصلحة الدافع، ودينًا على القابض، دون أن 
يكـون لأي منهمـا حـق مطالبـة الآخـر بمـا سـلمه لـه بـكل دفعـة على حدة، بحيث يصبـح الرصيد النهائي وحـده عند إقفال 

ا ومهيأ للأداء«.  هذا الحساب دينًا مستحقًّ

ى الحسابات الجارية: الودائع الجارية، والمتحركة، والودائع تحت الطلب. ويمكن التعامل مع هذه الحسابات بالوسائل  وتُسمَّ
المتاحة، كالشيكات والتحويلات المصرفية وبطاقات الصراف الآلي، والشبكة العالمية، والهاتف المصرفي، وغيرها.

YY:التوصيف الفقهي لرصيد الحساب الجاري

اختلفـت آراء الفقهـاء والباحثيـن المعاصريـن فـي التوصيـف الفقهي للحسـابات الجارية على أقـوالٍ أهمها قولان، هما: 
القول الأول: أنها قرض؛ فالمودِع هو المقرض، والمصرف هو المقترض. القول الثاني: أنها وديعة بالمعنى الفقهي، 

فالعميل هو المودِع، والمصرف هو المودَع. 

ويترجح أن التوصيف الفقهي المناسب للحساب الجاري هو أنه قرض وليس وديعة. 

YY:علاقة رصيد الحساب الجاري بالوعاء الزكوي

زكاتها تكون على النحو الآتي: 

الطـرف الأول: صاحـب الحسـاب الجـاري، وتوصيفـه الفقهـي أنـه دائـن أو مقـرض لملـيء بـاذل؛ لأنـه يضـع أموالـه لدى 
المصـرف وهـو يعلـم أن المصـرف يسـتفيد منهـا ويتصـرف فيهـا، ويضمـن لـه بدلهـا، وهـذا التصـرف مـع الضمـان يجعـل 
المعاملـة بينهمـا قرضًـا، والمصـرف ملـيء؛ لأنـه يلتـزم بالسـداد فـورًا عنـد المطالبـة، بـل ييسـر السـداد للعملاء بوسـائل 

السداد الآلي في الطرقات في جميع الأوقات. 

وبنـاء علـى ذلـك؛ فـإن زكاتـه تكـون علـى وفق زكاة الدين إذا كان على مليء باذل، سـواء كان صاحب الحسـاب الجاري 
فـردًا أو مؤسسـة أو شـركة، وقـد تقـدم أن المسـألة مختلـف فيهـا بيـن العلمـاء، وتوصل الباحث إلى وجـوب الزكاة على 
الدائـن )المقـرِض( كلمـا حـال عليـه الحـول، ولـو لـم يقبـض المـال مـا دام الديـن عنـد مليء بـاذل، وانطبقت عليه شـروط 

وجوب الزكاة، ومنها: حولان الحول على هذه الأموال الموجودة في الحسابات الجارية. 

وبناء عليه يدرج الحساب الجاري الدائن لصاحب المنشأة ضمن النقدية في عناصر الوعاء الزكوي على طريقة صافي الأصول، 
وتقدم أن النقدية في الصندوق والبنك ومنها الحساب الجاري تدرج في الموجودات الزكوية، على الطريقة المذكورة سابقًا. 

وأمـا علـى طريقـة مصـادر الأمـوال، فلا يدرج الحسـاب الجـاري ضمن الوعاء الزكوي؛ لأنـه أدرج فيه بطريقة أخرى ضمن 
رأس المال. 

الطـرف الثانـي: البنـك المفتـوح فيـه الحسـاب، وتوصيفـه الفقهي أنـه مدين أو مقترض مليء بـاذل، والدين في حقه 
حالٌّ ليس له أجل والمقرض يمكن أن يأخذ أمواله في أي وقت. 

وبناء عليه، فإن الحسابات الجارية بالنسبة لهذا الطرف ديون حالة، وتكون زكاتها على وفق زكاة الديون الحالة، وقد 
اختلف العلماء في زكاة من عليه دين حال، هل تجب عليه الزكاة في مقابل الدين؟، على أقوال، وقد توصل الباحث إلى 

أن الزكاة لا تجب في الدين الحال على المدين. 
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وبناء عليه فإن الحسـابات الجارية المدينة أو الودائع تحت الطلب تحسـم من الموجودات الزكوية على طريقة صافي 
الأصول، ولا تدرج في عناصر الوعاء الزكوي على طريقة مصادر الأموال المستثمرة. 

YY :رصيد الديون

الرصيـد: مـا يبقـى للمُـودِع فـي المصـرف مـن حسـابه الجـاري، ورصيـد الديـون: هـو الحسـاب أو الحسـابات المخصصـة 
للديون، سواء كان الحساب في المصرف أو في القوائم المالية، أو الكشوف المحاسبية. 

ويشتمل رصيد الديون في الشركات المعاصرة على أمرين، هما: 

[[[ الديـون التـي علـى المكلـف للغيـر، وتظهـر فـي قائمـة الخصـوم ضمـن المطلوبـات أو الذمـم الدائنـة، وتوصيفهـا 1
الفقهي: أنها ديون على الشركة لصالح الغير. 

[[[2 ف على الغير، وتظهر في قائمة الأصول ضمن الذمم المدينة، و توصيفها الفقهي: أنها ديون  الديون التي للمكلَّ
للشركة على الغير. 

YY :علاقة رصيد الديون بالوعاء الزكوي

العلاقة بالوعاء الزكوي تكون على النحو الآتي:

أولً: الديون الحالة التي على الشركة لصالح الغير. توصل الباحث إلى أن الدين الحال يمنع الزكاة في قدره من المال، 
ة في  ـل لا يمنـع. وتطبيـق ذلـك علـى طريقة مصادر الأموال المسـتثمرة هو عدم احتسـاب هـذه الديون الحالَّ وأن المؤجَّ

الوعاء الزكوي، وبناء عليه لا تُدرَج الذمم الدائنة ضمن العناصر الموجبة في الوعاء الزكوي.

ثانيًا: الديون التي للشركة على الغير. توصل الباحث إلى أن الديون التي للشركات على الغير تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 
لة. ديون مرجوة، وديون غير مرجوة، وديون مؤجَّ

YY:لة عن بضائع تحت التسليم المبالغ المُحصَّ

هي الإيرادات النقدية المقبوضة مقدمًا قيمةً لبضائع لم يتم تسليمها، أو خدماتٍ لم تتم تأديتها. 

YY:علاقة المبالغ المحصلة عن بضائع تحت التسليم بالوعاء الزكوي

تنقسم المبالغ المحصلة إلى قسمين، هما:

الأول: إذا كان ما يقابلها بضاعة تحت التسليم، ولا يخلو هذا القسم من الأحوال الآتية: 

[[[ أن يتـم التسـليم فـي وقتـه قبـل حَـوَلان الحـول علـى المـال، فتكـون المبالـغ المسـتلمة مـالً مسـتفادًا تجـب فيه 1
الزكاة بمرور الحول عليه.

[[[2 م البضاعةَ إلى المشتري، وتبين أنه  أن يتأخر تسليمُ البضاعة حتى يحولَ الحول على المال عند البائع، وهو لم يسلِّ
هذه المسألة مختلف فيها ورجح الباحث التفصيل المتعلق باستقرار الملك. 

الثانـي: إذا كان مـا يقابلهـا خدمـات تحـت التنفيـذ، ولـم تنفـذ، فلا تجب الـزكاة بناء على أن الدفعـات تعتبر دَينا للغير؛ 
لعدم اسـتقرار الملك في الدفعة لاحتمال فسـخ الإجارة ‏)‏الخدمة‏(‏ بالعذر. 

وذهب بعض الباحثين إلى تقييد ذلك بما إذا كان العقد يتيح للشركة الدائنة الحق في استرداد هذه المبالغ في حالة 
توقفها عن الحصول على الخدمات، وهو ما يراه الباحث؛ لئلا يؤدي ذلك إلى عدم خضوع بعض الأموال النامية للزكاة. 

وبنـاء علـى ذلـك فالقاعـدة العامـة فـي المبالـغ المحصلـة عـن بضاعة تحت التسـليم أنهـا داخلة في الوعـاء الزكوي إذا 
ى البائع أو مقدم الخدمة بما عليه. وفَّ

ولا تدخل إذا لم يوف بما عليه أو كان في العقد ما يتيح استرداد المبلغ. 

وتكون معالجتها المحاسبية على طريقة )مصادر الأموال المستثمرة( بعدم حسمها، ولا إضافتها. 

فلا تُضاف إلى الوعاء الزكوي؛ لأنها مضافة قبل ذلك ضمن حقوق الملكية في الربح والإيرادات. 
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ولا تُحسَـم لأن الـزكاة واجبـة فيهـا إلا إذا كانـت تقابـل خدمـات لـم تنفـذ وكان فـي العقد ما يتيح اسـترداد المبلغ، فإذا 
كانت كذلك فإنها تحسم.

YY.الخسائر

الخسائر هي: النقص الحاصل في رأس المال نتيجة التقليب والمتاجرة، وكذلك النقص الحاصل في رأس المال بدون تحريكه 
كأن تصيبه آفة سماوية أو غرق أو حريق، ويسمى هذا عند الفقهاء نقصًا أو خسارة.

YY:علاقة الخسائر بالوعاء الزكوي

الخسـائر تنقـص الوعـاء الزكـوي بقدرهـا، فـإذا انتفـى الربح كانت الزكاة على أصل المال، وإذا امتدت الخسـارة إلى أصل 
المـال وبقـي منـه مـا يخضـع للـزكاة بشـروطها وجبـت فيـه الـزكاة؛ لأن الزكاة تجب فـي رأس المال أصلاً. وما يخصم من 

الوعاء الزكوي هو صافي الخسارة. 

YY:المبالغ المدفوعة مقدمًا

هـي: أمـوال تمتلكهـا الشـركة ملكيـة كاملـة، ولكنهـا دفعتهـا مقدمًـا لخدمـات تُسـتحق فـي فتـرة قادمـة، أو بضاعـة 
مسـتصنعة، ومثالها: المبالغ المدفوعة مقدمًا عن العقود المبرمة، والمصروفات المدفوعة مقدمًا عن فترات مالية 
م عن سـنوات تالية، ومبالغ بضاعة السـلم والاسـتصناع  م عـن سـنوات قادمـة، والتأميـن المقـدَّ قادمـة، والإيجـار المقـدَّ

المشتراة. ومكانها في القائمة المالية في الأصول المتداولة، ويعبر عنها بأكثر من مصطلح محاسبي. 

YY:علاقة المبالغ المدفوعة مقدمًا بالوعاء الزكوي

المبالـغ المدفوعـة مقدمًـا تدخـل ضمـن )الأرصـدة المدينـة( بالمصطلـح المحاسـبي، وتقـدم مـا يقابلهـا فـي المبالـغ 
المحصلة عن بضائع أو خدمات تحت التسليم.

وملخـص الحديـث فيهـا باعتبارهـا مـن الأرصـدة المدينـة الأخـرى، وفيهـا ثلاثـة أقـوال: القـول الأول: تجب الـزكاة فيها. 
القول الثاني: لا تجب الزكاة فيها. القول الثالث: تجب الزكاة فيها على الشركة الدافعة وتدخل في الوعاء الزكوي لها 
إذا كان العقـد الـذي دفعـت فيـه غيـر لازم، أو لـم تـف الشـركة المتعاقـد معها بالالتزامات الواجبـة عليها، ولا تجب فيها 
الـزكاة علـى الشـركة الدافعـة إذا كان العقـد لازمًـا، وكانت الشـركة المتعاقد معها موفيـة بالتزاماتها التعاقدية وينتقل 
الوجـوب فـي هـذه الحالـة إلـى الشـركة القابضـة؛ لأنهـا امتلكت الأمـوال بعقود لازمـة، ووفت بما عليهـا. واختار الباحث 

هذا القول؛ لسلامته من الاعتراضات، وحمايته من الحِيَل المحتملة من بعض الشركات.

YY:مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

المكافـآت مندرجـة فـي قائمـة المصروفـات ضمـن قائمـة الدخـل، ومكافـآت أعضـاء مجلـس الإدارة لا تخـرج عـن ثلاثـة 
أحوال هي: الأجر، أو الجُعْل، أو العمل بجزء من الربح؛ فهم وكلاء عن المساهمين بأجر، أو وكلاء عن المساهمين بجعل، 
أو عاملـون لهـم بجـزء مـن الربـح، وذلـك مرتبط بنوعية المكافأة التـي يتقاضاها عضو مجلس الإدارة، ومرتبط بحال عضو 

مجلس الإدارة من حيث كونه مالكًا في الشركة أو غير مالك فيها. 
وفـي النظـام السـعودي يجـوز أن يكـون عضـو مجلـس الإدارة مالـكًا لبعـض الأسـهم، ويجـوز أن يكون من غيـر الملاك، 

وهـذا يـؤدي إلـى القـول بأن التوصيف الفقهي لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة لا يخرج عن حالين: 
الحـال الأولـى: أن يكـون العضـو مالـكًا فـي الشـركة، وفـي هـذه الحالـة تكـون مكافأته جزءًا مـن الربح، إذا لـم تفصل أعمال 

الإدارة بعقد مستقل. 
الحال الثانية: إذا فصلت أعمال الإدارة أو العضوية بعقد مستقل فقد ذهب المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة 
للمؤسسـات الماليـة الإسلامية إلـى جـواز تكليـف أحـد الشـركاء بمهمـة من مهمات الشـركة بعقد منفصل عن عقد الشـركة 

بحيث يمكن عزله دون أن يترتب على ذلك تعديل عقد الشركة أو فسخة، وجواز تخصيص أجر محدد له. 
وإذا كان عضـو مجلـس الإدارة لا يملـك فـي الشـركة أو يملـك فيهـا ولكـن فصلت أعمال الإدارة بعقد مسـتقل؛ فيجوز في 
هذه الحالة أن تكون المكافأة راتبًا معينًا أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية، أو غيرها، وحكم العضو في هذه الحالة 
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حكم الوكيل بأجر أو الوكيل بجعل. 
وإذا كانت المكافأة -في هذه الحالة- نسبة معينة من الأرباح، فقد تكون جعالة، وقد تكون نسبة مضاربة، بشرط العلم 

بالجعل أو العلم بالنسبة.

YY:علاقة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بالوعاء الزكوي

لا تخلو المكافآت من حالَين: 

الأولـى: إذا كان العضـو شـريكًا فـي الشـركة، ولـم تُفـرَد أعمـال الإدارة بعقـد مسـتقل، فلا يجـوز لـه أن يتقاضـى راتبًـا، 
ويعطى نسبة من الربح مضافة إلى أسهمه. 

الثانيـة: إذا كان العضـو مـن غيـر المسـاهمين فـي الشـركة أو مـن المسـاهمين فيهـا وفصلـت أعمـال الإدارة بعقـد 
مسـتقل، فإن ما يتقاضاه من المكافآت والأتعاب يعتبر من المصروفات التي تكون عبئًا على الربح وليسـت توزيعًا له، 

وينبني على ذلك أنها تحسم من الوعاء الزكوي. 

YY:مصاريف التأسيس

»هي جميع المصاريف التي تُدفَع من قِبَل المؤسسين عند تأسيس شركة جديدة لممارسة أعمالها كالأتعاب القانونية 
والمحاسبية وجميع رسوم تسجيل الشركة«. 

وتعتبـر جـزءًا مـن الأصـول الثابتـة غيـر الملموسـة، أو الموجودات المعنوية التي ليس لها وجود مادي محسـوس، ولها 
قيمة نظامية، تتضمن حقوقًا أدبية، وحقوقًا مالية.

YY:علاقة مصاريف التأسيس بالوعاء الزكوي

ـا بذاته؛ لأنه  مقابـل مصاريـف التأسـيس مـن الموجـودات المعنويـة والأصـول الوهميـة أو المعنويـة لا يعتبـر مالً زكويًّ
من عروض القنية، ويحسـم هذا المقابل من الوعاء الزكوي على طريقة مصادر الأموال؛ لأنها تحولت إلى عروض قنية 

متقومة، فهي أصول ثابتة، وقد تقدمت في طريقة صافي الأصول باسم الأصول الثابتة غير الملموسة. 

YY:التبرعات والأعمال الخيرية

تعتبر التبرعات والأعمال الخيرية التي تخرجها الشركات أو تنفذها لمصلحة المجتمع أو بعض فئاته مصروفات اختيارية 
لخدمة المجتمع، والتبرعات أحد أوجه استعمالات الدخل، وتعامل كغيرها من المصروفات التي تخرج من ملكية الشركة 

قبل أن يحول عليها الحول. 

YY:علاقة التبرعات والأعمال الخيرية بالوعاء الزكوي

بنـاء علـى هـذا التوصيـف فإنهـا لا تدخـل فـي الوعـاء الزكـوي للشـركات بشـرط ثبوتهـا؛ لأن الـزكاة لا تجـب إلا في المال 
المملـوك، وأمـا المصـروف فقـد خـرج مـن الملـك، ولا تجـب فيـه الـزكاة، وكونـه تبرعًـا لا يؤثـر فـي حقيقتـه شـيئًا فهـو 

مصروف خارج من الملك، ولا يؤثر فيه الجهة التي صرف فيها.

YY:علاوة الإصدار

هـو: رأس المـال الإضافـي الناتـج مـن الفـرق بيـن سـعر الاكتتـاب والقيمـة الاسـمية للأسـهم المصـدرة والمحصلـة مـن 
المسـاهمين أو المكتتبين في الأسـهم الجديدة المصدرة من قبل الشـركة بعد حسـم مصاريف الإصدار، وذلك للمسـاواة 
بين المسـاهمين القدماء والمسـاهمين الجدد؛ لما تتمتع به الشـركة من ازدهار في أعمالها، ومتانة في مركزها، وحسـن 

لسمعتها. 

وتعتبـر علاوة الإصـدار رأس مـال إضافـي للشـركة، أي: أنهـا زيـادة فـي رأس المـال، يقدمـه المسـاهمون الجـدد عنـد 
الاكتتاب في الأسهم الجديدة.
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YY:علاقة علاوة الإصدار بالوعاء الزكوي

ا لا تختلف عن رأس المال فتعامل بما آلت إليه، سواء  إذا تبين أن علاوة الإصدار بمثابة رأس مال إضافي فإنها فقهيًّ
آلـت إلـى النقديـة أو عـروض التجـارة أو الأصـول الثابتـة أو غيرها، فينطبق عليها ما ينطبـق على رأس المال من معاملته 

بما يؤول إليه. 

حساب الشركات التي لا تمتلك حسابات منتظمة

YY:حكم جباية الزكاة من الشركات التي لا تملك حسابات منتظمة

إذا كانت الشركات لا تملك حسابات منتظمة يعرف بها مقدار الزكاة بالمعايير الدقيقة فقد اختل شرط مهم لإخراج 
الزكاة بالدقة المطلوبة، ولكن ذلك لا يعفي هذه الشركات من جباية الزكاة. لأمور منها:

[[[ أن أصحاب هذه الشـركات مكلفون، ويملكون أموالً زكوية تنطبق عليها الشـروط، وإهمالهم لإمسـاك الدفاتر 1
لا يعفيهم من وجوب الزكاة، فتلجأ الجهات الجابية للزكاة في هذه الحالة إلى التقدير الحكمي لوعاء الزكاة دون 

حساب دقيق للتفاصيل. 
[[[2 أن هـذه الحـال هـي واقـع المسـلمين علـى مـر العصـور، فلـم يكن جباة الـزكاة متخصصين في المحاسـبة الزكوية، 

ولـم يكـن المكلفـون بالـزكاة ممـن يمسـكون دفاتـر محاسـبية، ولـم يعفهـم ذلـك مـن جبايـة الـزكاة، فقـد كانـت 
تحسب على ما يظهر من حال الرجل وماله، مع نسبة من التقدير لا يمكن تجاهلها.

YY:طريقة تحديد وعاء الزكاة في الشركات التي لا تمتلك حسابات منتظمة

إذا كانـت الشـركة لا تملـك حسـابات منتظمـة فيكـون حسـاب زكاتهـا بالمعطيـات المتاحة للعامل علـى الزكاة ولو لم 
تكـن حسـابات منتظمـة، فينظـر فـي رأس المـال فـي أول العـام، مقارنـة بالأربـاح، ومـا يملكـه مـن البضاعـة، وشـهادات 
المبيعات والفواتير ونحوها، والحسـاب الجاري إن وجد، وإذا وجد هذه المعطيات فلا يعتبر عمله من قبيل الخرص، بل 

هو من قبيل فعل المستطاع لمعرفة نصاب الزكاة المتوفر لدى المكلف. 
ر وعـاء الزكاة بحسـب خبرتـه والضوابـط المحددة له،  وإذا لـم تتوفـر لـه هـذه المعطيـات فيمكـن لعامـل الـزكاة أن يقـدِّ
ولا يعتبـر ذلـك مـن أكل المـال بالباطـل؛ لأن المكلـف بالـزكاة مأمـور مـن ولي الأمر بإمسـاك الدفاتر حتـى لا يُظلم، فإذا 
أهمـل فكأنـه يريـد دفـع الـزكاة عـن نفسـه، وثبت شـرعًا تعزير مانع الزكاة بأخذ شـطر ماله، وهذا يـدل على حق ولي الأمر 

في جباية الزكاة والتعزير على منعها. 
وفـي نظـام جبايـة الـزكاة فـي المملكة العربية السـعودية طرق محددة لضبط حسـاب الوعاء الزكوي بحسـب النشـاط 
الـذي يعمـل بـه المكلـف، ولا تخـرج جميعهـا عـن كونهـا مـن قبيـل فعـل المسـتطاع للوصـول إلـى التقديـر العـادل للوعاء 

الزكوي مع غياب الحسابات الموصلة إلى الربط الزكوي الدقيق. 
ولا بـد أن يعلـم المكلـف بالـزكاة أنـه لا يصـار إلـى الظن مع إمكان اليقين، فلـو كان المكلف يعلم الوعاء الزكوي الذي 

يملكه فلا تبرأ ذمته بحساب العامل على الزكاة إذا أحصى له أقل مما يجب عليه.
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أحكام الوعاء الزكوي في شركات التأمين

YY:التوصيف الفقهي لشركات التأمين

تتنوع شركات التأمين إلى نوعين، هما: 
EE ـن بـأداء عـوض مالـي إلـى المسـتفيد الـذي جعـل التأميـن التأميـن التجـاري: وهـو: »عقـد معاوضـة يلتـزم المؤمِّ

لمصلحته«.
EE التأمين التعاوني: وهو »عقد تأمين جماعي يلتزم بموجبه كل مشترك بدفع مبلغ من المال على سبيل التبرع؛

ن منه«. وله صورتان:  ا منهم عند تحقق الخطر المؤمَّ لتعويض الأضرار التي قد تصيب أيًّ
التأمين التعاوني البسيط أو البدائي. 	- 1

ر.  ب أو المُطوَّ التأمين التعاوني المركَّ 	- 2
ويظهر الفرق بين الصورتين من حيث التوصيف الفقهي في أمور: 

أن التأميـن التعاونـي البسـيط عقـد تبـرع فقـط، وأمـا المركـب فهـو مكـون مـن التبـرع، والوكالـة بأجـر،  	- 1
والمضاربة. 

م بعض  أن ظهـور التبـرع فـي التأميـن التعاونـي البسـيط أوضـح مـن ظهـوره فـي المركـب، ولذلك لم يُسـلِّ 	- 2
الباحثين بأن ما يدفعه المستأمن في التأمين التعاوني المطور من قبيل التبرع.

أن التأمين التعاوني البسيط لا يختلف العلماء في جوازه، بخلاف التأمين التعاوني المطور فإنه مختلف فيه. 	- 3
أن التأميـن التعاونـي البسـيط لا يهـدف إلـى الربـح لا أصالـة ولا تبعًـا، بخلاف المطور فإنـه يهدف إلى الربح  	- 4

تبعًا لا أصالة. 

YY:أوجه الفروق الفقهية بين نوعي شركات التأمين

[[[ أن المقصود الرئيس في التأمين التعاوني هو التعاون بين المشتركين والتكافل على تحمل الأضرار بأقل تكلفة 1
ممكنة، وليس الربح مقصودًا فيه، وما يحصل منه فهو مقصود تبعًا.

[[[2 أن ما تجمعه الشـركة من أقسـاط التأمين التجاري يدخل في ملكها، وما يفيض منه بعد دفع التعويضات يكون 
ربحًـا للشـركة. أمـا فـي التأميـن التعاونـي فمـا تجمعـه الشـركة مـن الاشـتراكات لا يدخـل فـي ملكهـا، ويكـون لـه 
حسـاب خـاص يسـمى حسـاب المشـتركين، ومـا يفيـض منـه بعـد دفـع التعويضـات يعـود علـى المشـتركين، وهـذا 

الحساب منفصل تمامًا عن حساب المؤسسين. 
[[[3 الأقسـاط فـي التأميـن التعاونـي تكـون قابلـة للتغيـر بحسـب زيـادة التعويضـات ونقصانهـا؛ لقيامـه علـى التعـاون 

والتكافل، ولذلك يسمى التأمين بالأقساط غير الثابتة.
[[[4 اجتمـاع صفـة المؤمـن والمسـتأمن فـي كل مشـترك فـي التأميـن التعاونـي، أمـا فـي التأميـن التجـاري فـكل مـن 

المؤمن والمستأمن يعد طرفًا مستقلًّ عن الآخر. 
[[[5 أن عقد التأمين التجاري من عقود المعاوضات، تلتزم فيه الشركة بالتعويض مقابل ما تأخذه من أقساط، فيدخله 

حينئـذ الربـا والغـرر، أمـا عقـد التأميـن التعاوني فهو من عقود التبرعات عند أكثـر المعاصرين، فلا يدخله حينئذ الربا 
والغـرر ؛ لأن الشـركة قائمـة فـي كسـبها علـى الحـوادث التـي لـم تقـع، بينمـا الغـرر فـي التأميـن التعاونـي إضافـي 
تبعي؛ لأن الشـركة تحصل على كسـبها من الأجرة المتفق عليها، ونسـبتها المحددة في الأرباح، وأما كسـبها من 
الحوادث التي لم تقع فهو تبعي لا أصلي؛ لأنه كلما زادت أموال المشتركين زاد ما تستحقه الشركة من عوض.

وتبيـن مـن هـذه الفروقـات أن التأميـن التجـاري عقـد معاوضـة، والمـال المدفـوع فيـه إلـى شـركة التأميـن ملك لهـا مقابل 
دفعها للتعويضات، وأن التأمين التعاوني عقد تبرع، والمطور منه يتركب من عقدي الوكالة والمضاربة بالإضافة إلى التبرع. 
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YY:حكم جباية الزكاة من شركات التأمين

فين محتفظًا  شركات التأمين التجاري والتعاوني كغيرها من الشركات في وجوب الزكاة حيث إنها تملك أموالً لمكلَّ
ا  بهـا، أو مسـتخدمة بهـدف الربـح، وقـد أجمـع العلمـاء علـى وجـوب الـزكاة فـي أمـوال المكلفين، سـواء كان المـال مُعدًّ

للتجارة أو للتأمين، ما دام مملوكًا لأفراد معينين، واكتملت فيه الشروط. 
وقد صدر بشـأن شـركات التأمين التجارية فتوى عن الهيئة الشـرعية العالمية للزكاة نصها: )تحسـب الزكاة في أموال 

شركات التأمين التجارية غير المملوكة للدولة(. 

YY:طريقة تحديد وعاء الزكاة في شركات التأمين

إذا كانت الأنظمة تسمح بالتأمين التجاري فإن جهات الزكاة تجبي منهم الزكاة كغيرهم؛ لأن إخراج بعض المال الحرام 
أفضل من إبقائه. وعلى القول بجوازه فتجبى منهم الزكاة كغيرهم من الشركات. 

YY :موجودات المشتركين في التأمين التعاوني

مـة منهـم لدفـع  ع المشـاركين فيـه بـكل أو بعـض الاشـتراكات المُقدَّ التأميـن التعاونـي نظـام يقـوم علـى أسـاس تبـرُّ
تعويضات للمتضررين منهم، وما تجمعه الشـركة من الاشـتراكات لا يدخل في ملكها، ويكون له حسـاب خاص يسـمى 
حسـاب المشـتركين، ومـا يفيـض منـه بعـد دفـع التعويضـات يعـود علـى المشـتركين، وهـذا الحسـاب منفصـل تمامًـا عـن 

حساب المؤسسين. 
وبنـاء علـى ذلـك فـإن مـا يدفـع مـن هـذا الحسـاب فـي التعويضات فـي أثناء الحـول يعتبـر مصروفًا لا تجب فيـه الزكاة؛ 

لعدم مضي الحول عليه. 
وأمـا مـا يبقـى مـن هـذه الاشـتراكات فـي نهاية السـنة الماليـة بعد دفع جميـع التعويضات فهو الفائـض التأميني في 

التأمين التعاوني. 
ولا يخلو الفائض التأميني من أحوال: 

الحـال الأولـى: أن يبقـى علـى حالـه فـي أثناء العام دون اسـتثمار لصالح المشـتركين، وإن حصل شـيء منه فهو لصالح 
الصندوق.

وقـد اختلـف العلمـاء فـي وجـوب الـزكاة فيـه فـي هـذه الحالـة علـى قوليـن: القـول الأول: لا تجـب الزكاة فـي الفائض 
التأميني في التأمين التعاوني. والقول الثاني: تجب الزكاة في الفائض التأميني في التأمين التعاوني. 

وبعـد النظـر فـي الأقـوال وأدلتهـا والمناقشـات الـواردة عليهـا، يـرى الباحـث رجحـان القـول الأول القائـل بعـدم وجـوب 
الزكاة في الفائض التأميني في شركات التأمين التعاوني.
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تعريف تقويم الوعاء الزكوي

المراد بتقويم الوعاء الزكوي هو: تقدير الثمن النقدي للوعاء الزكوي في الشركة. 

YY:تقويم الوعاء الزكوي في حال الحسابات المنتظمة

الوعاء الزكوي في الشركات المعاصرة يعني المال الذي تجب فيه الزكاة، وهو فئتان:
الفئـة الأولـى: لا تحتـاج إلـى التقويـم؛ وهي نوعان: الـزروع والثمار، وبهيمة الأنعام. فهذان النوعان لا مدخل للتقويم 
رٌ فـي كلٍّ منهمـا بتقديـر شـرعي منصـوص عليـه، وكذلـك القـدر الواجـب محـدد بالتفصيـل فـي  فيهمـا؛ لأنَّ النصـاب مُقـدَّ

الأحاديث الشريفة التي حددت مقادير الزكاة.
الفئة الثانية: تحتاج إلى تقويم وهي ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: الذهب والفضة، وما يقوم مقامهما من النقود الورقية، وتحتاج إلى التقويم في أحوال ثلاثة: 
الحال الأولى: تقويم الذهب والفضة بالنقود الورقية.

الحال الثانية: تقويم النقود الورقية المحلية، بقيمتها من الذهب والفضة.
الحال الثالثة: تقويم العملات الأجنبية بالعملة المحلية بحسب سعر الصرف السائد.

م بقيمتها النقدية؛ لأنها هي الأثمان. النوع الثاني: عُرُوض التجارة، تقوَّ
ولعُرُوض التجارة قيمتان، هما: القيمة السـوقية وهي المنسـوبة إلى السـوق، ومعناها القيمة الواقعية التي جرى 
التراضي على التعامل بها بين البائعين والمشترين. والقيمة الدفترية، وهي التي يعبر عنها اصطلاحًا بالتكلفة التاريخية، 
أو القيمة الحقيقية، وهي مقدار المبلغ الذي اشـتريت به البضاعة، مضافًا إليه أجور الشـحن أو التخزين أو غير ذلك من 

كُلَف دفعها التاجر بسبب هذه البضائع.
وقد اختلف أهل العلم في القيمة المعتبرة لحساب زكاة عروض التجارة على قولين هما: 

القول الأول: القيمة السوقية التي يمكن للتاجر أن يشتري بها، وهي المسماة بالقيمة الاستبدالية أو قيمة الجملة.
القول الثاني: تقوم عروض التجارة بسعر التكلفة الدفترية أو ما يسمى بالقيمة التاريخية.

ويرى الباحث أن الأقرب هو قول الجمهور، وهو التقويم بالقيمة الاستبدالية الجارية التي تساوي سعر الجملة.

النوع الثالث: الديون.
وتقـدم الحديـث عـن تقويـم الديـون فـي طريقـة حسـاب زكاة الديـن المؤجـل عند من يقـول بوجوبـه، وأورد الباحث في 

ذلك الموضع ثلاثة أقوال: 
القول الأول: زكاة عدد الدين المؤجل.

القول الثاني: زكاة قيمة الدين المؤجل. 
القول الثالث: زكاة الدين بحساب أصله كل سنة مع ربح كل سنة دون بقية الأرباح.

ورجح الباحث في ذلك الموضع أن الديون المؤجلة تزكى بعددها، ويمكن أن تزكى بقيمتها عند الحاجة. 

YY:تقويم الوعاء الزكوي في حال الحسابات غير المنتظمة

تقويم الوعاء الزكوي في حال الحسابات المنتظمة لا يختلف عنه في الحسابات غير المنتظمة، ولذلك يكون التقويم 
بالقيمة الاستبدالية الجارية على ما اختاره الباحث. 
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YY:السعر الذي يحصل به التقويم

يكون بالقيمة الاستبدالية وهي نوع من القيمة السوقية. 
من يقدم قوله عند الخلاف في تقويم الوعاء الزكوي:

لا يخلو الاختلاف في التقويم من حالتين: 
الحالة الأولى: أن يتعلق بالتقويم حد شرعي. 

الحالة الثانية: ألا يتعلق بالتقويم حد شرعي، وهذه الحالة لها صورتان: 
الصـورة الأولـى: الخلاف بيـن الغـارم والمغـروم لـه في التقويم. وهي: أن يختلف المتلـف والمتلف عليه، أو الغاصب 

والمغصوب منه، وقد نص الفقهاء على أن الغارم والمغروم له إذا اختلفوا في التقويم فإن القول للغارم. 
ميـن أنفسـهم وهـم الشـهود على القيمـة. وهي: أن يختلف المقومون، فيشـهد  الصـورة الثانيـة: الخلاف بيـن المقوِّ
م بكذا، ويشهد الآخر: بأنه يقدر بكذا. وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين هما: القول  بعضهم: بأنه يقوَّ

الأول: ترجيح الشهادة بالتقويم الأكثر على الأقل. القول الثاني: ترجيح الشهادة بالتقويم الأقل على الأكثر.
ويرى الباحث التفصيل في المسألة على النحو التالي: 

[[[ إذا كان الخلاف بيـن مقوميـن اثنيـن فإنـه يؤخـذ بالأقـل؛ لأنـه قـد اتفـق عليـه اثنـان، وأمـا الزيادة فلا يكتفى فيها 1
بقول الواحد؛ لأن التقويم ملحق بالشهادة، والشهادة يشترط فيها العدد. 

[[[2 إذا كان الخلاف بيـن أكثـر مـن ذلـك، كمـا لـو كان بيـن اثنيـن واثنيـن أو ثلاثـة وثلاثة فلا يخلو من أمريـن: أحدهما: 
أن يمكن ترجيح فريق منهم على سواه بزيادة خبرة، ونحوها فيؤخذ بقوله؛ لأن لزيادة الخبرة أثرًا في قبول قول 
المقـوم ومطابقـة قولـه للواقـع. الثانـي: ألا يمكـن ترجيـح فريق على غيره من حيث الخبـرة؛ إما لتعذر ذلك، وإما 
لأنهـم متسـاوون فيهـا، ففـي هـذه الحالـة يؤخـذ بقول الفريق الأكثـر عددًا؛ لأن كثرة العدد تـورث اطمئنانًا بصحة 
التقويـم، فـإن تسـاووا فـي العـدد فإنـه يؤخـذ بقيمـة وسـط؛ لأنـه لا ترجيح بغير مرجـح، وهاهنا لم يوجـد مع فريق 

منهم ما يرجح قوله على قول غيره، فليس قوله بأولى أن يؤخذ به من قول سواه.



  
38

  

 أثر الخلاف
في تقويم الوعاء الزكوي

إذا اختلفـت البينـات فـي تقويـم الوعـاء الزكـوي، فيظهـر أثـر هـذا الخلاف فـي اعتبـار الأقـل أو الأكثـر بحسـب الخلاف 
والترجيح المتقدم في المبحث قبله. فإذا كان الخلاف بين مقومين اثنين فإنه يُؤخَذ بالأقل. وإذا كان الخلاف بين أكثر 
من ذلك، فلا يخلو من أمرين: أحدهما: أن يمكن ترجيح فريق منهم على سواه فيؤخذ بالراجح. الثانية: ألا يمكن ترجيح 

فريق على غيره، فيؤخذ بقول الفريق الأكثر عددًا، فإن تساووا في العدد فيؤخذ بقيمة وسط. 
وتظهر إشكالات التقويم في الآتي: 

[[[ اختلاف الطرق في التقويم الكلي للوعاء الزكوي، وهذا الاختلاف يؤدي -في الغالب- إلى اختلاف نتيجة التقويم 1
م التوافـق بيـن الطريقتيـن، بحيـث يحسـب مرة بطريقـة والأخرى  لـكل واحـدة مـن الطريقتيـن، إلا إذا تكلـف المقـوِّ

بطريقة، ويجعل واحدة منهما معتمدة ويكيف الأخرى لتوافق الأولى. 
[[[2 اختلاف الآراء الفقهيـة فيمـا يُـدرَج ضمنـه ومـا لا يـدرج، وهـذا بـاب واسـع فـي القوائـم الماليـة فـي الشـركات 

المعاصـرة، وقـد مـر للباحـث مسـائل كثيـرة ظهـر فيهـا الاختلاف بين العلماء بسـبب كثير من التجاذبـات المرتبطة 
بهذه العناصر، وتؤدي بعد ذلك إلى الاختلاف في احتسابها من الوعاء الزكوي أو عدم احتسابها فيه. 

[[[3 اختلاف القيم لكثير من الأموال الزكوية فهناك قيمة سوقية، وقيمة حقيقية، وقيمة استبدالية، وعند الاتفاق 
بيـن الفقهـاء علـى اختيـار واحـدة مـن هـذه القيم لأغراض الزكاة تظل المشـكلة قائمة في التطبيـق العملي نظرًا 
لوجود أكثر من مفهوم لتفسير القيمة المختارة لأغراض الزكاة، فعند اختيار القيمة السوقية يرى البعض تفسيرها 
بالقيمة السوقية الإجمالية، ويرى آخرون تفسيرها بصافي القيمة السوقية، ويرى فريق ثالث تفسيرها بالقيمة 
الاستبدالية السوقية، ثم يختلفون في تفسير القيمة السوقية هل المقصود سعر بيع الجملة أو التجزئة. وهكذا 

تبقى مشكلة المفاهيم في المحاسبة مؤثرة على تقويم الزكاة. 
[[[4 اختلاف المسـميات المحاسـبية لعناصر القوائم المالية عن الحقائق الشـرعية، فمثلً الاحتياطيات شـيء أساسـي 

فـي المحاسـبة والقوانيـن التجاريـة للشـركات، ولكنهـا فـي الواقـع معـدودة عنـد الفقهـاء من الأرباح، ومحاسـب 
الـزكاة يصـف هـذه العناصـر بحقائقهـا الشـرعية أحيانًـا، وبتعريفاتهـا المحاسـبية فـي أحيـان أخـرى وهـذا يـؤدي إلـى 

الاضطراب.
[[[5 استخدام التقدير وفقه المُمْكن في تحديد الوعاء الزكوي للتجارات التي لا تملك حسابات منتظمة، وهذا يؤدي 

مـون صادقيـن وصالحيـن، وأما إذا كان لديهم إشـكالات فيكون  إلـى الاختلاف الكبيـر فـي التقويـم إذا كان المقوِّ
التقويم بابًا واسعًا للحيل في تخفيض الوعاء الزكوي أو رفعه. 

[[[6 تقييـم الديـون وتصنيفهـا يعتبـر أحـد مشـكلات التقويم فـي الوعاء الزكوي، فبينما يرى أكثـر الفقهاء أن الدين يرد 
بالمثـل والعـدد، ولا تعتبـر فيـه القيمـة، يـرى آخـرون أنـه يقـوم فـي حال الرخـص والغلاء، و»المشـكلة المحاسـبية 
ـاب والباحثيـن المعاصريـن حـول القيمـة التي يجـب أن يظهر بها الديـن في قائمة  القائمـة هـي اختلاف بعـض الكُتَّ

المركز المالي. . . هل يظهر بقيمته الاسمية أو الجارية؟«.
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 الاحتياط في الوعاء الزكوي
في الشركات المعاصرة

اختلفت عبارات العلماء في تعريف الاحتياط على ثلاثة اتجاهات: 

أحدها: مراعاة معنى التردد والشك. والثاني: مراعاة معنى التحفظ والستر. والثالث: مراعاة المعنيين معًا. 

YY:حكم الاحتياط في الوعاء الزكوي

بالنظـر فـي حكـم الاحتيـاط العـام وُجِـد أن العلمـاء يـرون أن الاحتيـاط مُسـتَحب مـن حيـث الجملة، وقد يصـل إلى مرحلة 
الوجوب إذا زاد الاحتمال الذي يثير في النفس الحاجة إلى الاحتياط في التعامل مع ما يحدث من الوقائع، ومدى ثبوت 
الأصل الذي ينطلق منه لتحديد أحكامها، فحيث قوي الاحتمال وثبت الأصل كان الاحتياط واجبًا، وحيث ضعف الاحتمال 
والشك في الأصل كان الاحتياط مستحبًا. ففي القرآن الكريم أمر باجتناب بعض ما ليس بإثم؛ خشية من الوقوع فيما 

هو إثم، وهذا هو الاحتياط.

YY :الاحتياط في الوعاء الزكوي

الاحتياط في الوعاء الزكوي يكون من جهتين:

الجهة الأولى: جهة المزكي، فيحتاط ألا يترك بعض ماله دون زكاة، بالحيلة أو التساهل، فلا بد أن يحتاط لكي يحسب 
جميع المال الزكوي الذي حال عليه الحول. ويدل على هذا الاحتياط الأدلة العامة على مشروعية الاحتياط. 

الجهة الثانية: جهة العامل على الزكاة )الجابي(، فيحتاط بأن لا يأخذ من الزكاة أكثر من القدر الواجب.

فالاحتياط مشروع لحق الغني ولحق الفقير، وهذا الموافق لعدالة الشريعة، فلا يطغى جانب على جانب. 

YY:وسائل الاحتياط في الوعاء الزكوي

وسائل الاحتياط ذات شقين أحدهما من جانب المكلف، والثاني: من جانب الجباة للزكاة، كما يلي: 

وسائل الاحتياط من جانب المزكي:

[[[ إعمـال القيـاس فـي الوعـاء الزكـوي: يعتبـر مـن الاحتياط فـي الوعاء الزكـوي؛ لأنه يمنع ترك الـزكاة في الأموال 1
التـي تتحقـق فيهـا علـة الـزكاة. ومعنـى القيـاس في الوعـاء الزكوي: أن يلحـق النظير بنظيره، أو الفـرع بأصله في 

وجوب الزكاة أو عدم وجوبها لعلة جامعة بينهما.

فالوعـاء الزكـوي داخـل فيمـا يجـري فيـه القيـاس؛ لأن الأمـوال الزكويـة معللـة، ويقـاس عليهـا مـا يوافقهـا فـي 
التعليـل. ومثـال القيـاس فـي الوعـاء الزكـوي: زكاة الأوراق النقديـة مقيسـة علـى الذهب والفضة لاشـتراكهما 

في العلة، وهي الثمنية، وعدم القياس مسقط للزكاة في الأوراق النقدية.

[[[2 انتظـام الحسـابات ودقتهـا: تعتبـر الحسـابات المنتظمـة وسـيلة مهمـة للاحتياط في الوعاء الزكـوي؛ لأن إغفالها 
يلجئ إلى التقدير، وهو أقل دقة من الحساب، ولا يُلجَأ له إلا عند عدم الحساب الدقيق. فالحسابات المنتظمة 

إذا اقترن بها وعي شرعي تعتبر وسيلة مهمة للاحتياط في الوعاء الزكوي من الجانبين. 

وسائل الاحتياط من جانب الجابي: 

[[[ الحساب والتدقيق: اعتبر الباحث هذا الأسلوب من وسائل الاحتياط في الوعاء الزكوي. 1
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[[[2 بعـث ذوي الفقـه فـي الأحـكام والخبـرة فـي الجبايـة والمحاسـبة: واعتبـر الباحـث أن تأهيـل الأكفـاء لجبايـة الزكاة 
وربطها على الشركات المعاصرة هو أحد وسائل الاحتياط في الوعاء الزكوي من جانب الزيادة أو النقصان. 

[[[3 السـماح بالاسـتئناف والتقاضـي أمـام الجهـات القضائيـة لرفـع المنازعـات. ويـرى الباحـث أن إتاحـة التقاضـي مـن 
وسائل الاحتياط في الوعاء الزكوي.

[[[4 ترك كرائم الأموال. ويرى الباحث أن النهي عن أخذ كرائم الأموال تطبيق نبوي لمبدأ الحيطة لأموال المكلفين؛ 
لأن المقصود ليس هو قيمتها عندما يبيعها الفقير، وإنما المقصود أحجام بهيمة الأنعام وأوزان الزروع والثمار. 

[[[5 ترك الثلث في الخرص. كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم. 
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 الخلاف في تحديد الوعاء الزكوي
في الشركات المعاصرة

YYحكم الترافع القضائي في الوعاء الزكوي

ل بجباية الزكاة  الأموال حقوق لأصحابها، يحق لهم الدفاع عنها إذا رأوا أنها أخذت بغير وجه شـرعي، والسـلطان مُخوَّ
اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وخلفائه الراشدين، ويحق له الإلزام بها. 

وهنـا مسـألة مختلفـة عـن منـع الـزكاة، وهي الاختلاف في الوعاء الزكوي بسـبب الخطأ في حسـاب الـزكاة، أو اختلاف 
ـف أن مالـه يؤخـذ منـه بحجـة الزكاة وهو يرى أنـه أخذ منه قدر  وجهـات النظـر، فـإذا تعارضـت وجهـات النظـر أو رأى المُكلَّ

أكبر من الزكاة، فيمكنه في هذه الحالة الترافع إلى القضاء للفصل بين الحقوق. 

YY:م قوله في تحديد الوعاء الزكوي المُقدَّ

ف بالزكاة مع يمينه،  اتفقـت المذاهـب الأربعـة: الحنفيـة، والمالكية، والشـافعية، والحنابلـة على أن القول قول المُكلَّ
واختلفوا عند عدم اليمين. 

ـف إذا قـال بـأن الوعـاء الزكـوي عنـدي هـو كذا، أو علـيَّ دَينٌ يحيط بقيمة الـزكاة، أو قال:  ولذلـك يـرى الباحـث أن المُكلَّ
ق في جميع ذلك إذا لم يخالف قوله الظاهر من خلال القوائم والمستندات؛ لأنه  ليست هذه السائمة لي، وحَلَفَ، صدِّ
أمين فيما يجب عليه من الزكاة، ومقترن بالبراءة الأصلية، مع مراعاة الاحتياط في التعامل، والإلزام بما هو معتاد من 
الإثبـات؛ لضبـط أحـوال النـاس، و للحـد مـن التهـرب الزكوي، وقـد نص الفقهاء على تحليف المتهـم أو الذي يخالف قوله 

الظاهر. 

YY:أثر الخلاف في الوعاء الزكوي

ف في الوعاء الزكوي مؤثرة شرعًا على صحة حساب الوعاء؛ لأن عامة أهل العلم على تقديم قوله على  مخالفة المُكلَّ
الجابي؛ لكونه أمينًا مستمسكًا بالبراءة الأصلية من الواجب، وكون الجابي مدعيًا عليه بخلاف الأصل. 

ـف، فـإذا لـم يكـن إقـرار فلا بد مـن الفصـل بينهما، قبل  وبنـاء علـى ذلـك يـرى الباحـث أهميـة الإقـرار الزكـوي مـن المُكلَّ
م قوله، ما لم يكن هناك تهمةُ تحايلٍ  جباية الزكاة، ولو حصل إلزام على المكلف بما لا يقر به فيحق له التقاضي، ويُقدَّ
أو ادعـاءٌ بخلاف الظاهـر، فـإذا كان ثمـة تهمـةٌ أو ادعـاءٌ بخلاف الظاهر فيجـوز -والحالة هذه- تحليفـه، ومطالبته بالبينة 
ونحـو ذلـك بمـا يضمـن المحافظـة علـى فريضـة الـزكاة ومنع التحايل لإسـقاطها أو تقليلها، مع عدم إسـقاط قوله فيما 
لا تهمـة فيـه، ومـا يوافقـه عليـه الظاهرُ والبينات، وفي حال الشـركات ذات الشـخصية الاعتباريـة يقوم القاضي بتحليف 

رئيس مجلس الإدارة؛ لأنه هو الذي يمثل الشـركة أمام القضاء.
وبناء على ذلك فالخلاف في الوعاء الزكوي ينتج الآثار الآتية: 

[[[ لها.1 ل جباية الزكاة ولا يعطِّ يؤجِّ
[[[2 يمنع الجهات المسئولة عن الجباية من الإلزام برأيها وفحصها.
[[[3 يجب على القضاة العمل بتقديم قول المكلف على الجابي ما لم يخالف قول المكلف ظاهر الحال.
[[[4 إذا كان المكلف متهمًا أو مدعيًا بخلاف الظاهر، فيجوز أن يطالب باليمين أو البينة ونحو ذلك.
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الحيل في الوعاء الزكوي في الشركات المعاصرة

تنقسـم الحِيَـل باعتبـار مشـروعيتها إلـى حِيَـل مشـروعة وحِيَـل محرمـة. فالمشـروعة: هـي الحيـل التي تُتخَـذ للتخلص من 
المآثم والتوصل إلى الحلال، أو إلى الحقوق، أو إلى دفع الباطل، ولا تهدم أصلً مشـروعًا ولا تناقض مصلحة شـرعية. 
م، أو إلى إبطال الحقوق، أو لتمويه الباطل أو إدخال الشبه فيه،  مة: هي الحيل التي تتخذ للتوصل بها إلى مُحرَّ والمُحرَّ

ا أو تناقض مصلحة شرعية. وتهدم أصلً شرعيًّ

YY:التحايل في الوعاء الزكوي

هنـاك عمليـات محاسـبية ومطالبـات تقـوم بها الشـركات تؤدي إلـى تخفيض الوعاء الزكوي، ولكـن يصعب الحكم بأن 
المقصود منها هو التحايل؛ ذلك أن العمليات المحاسبية فيها من الدقة والتشابك ما يجعل الناظر في القوائم المالية 
لا يجـزم بـأن الشـركة فعلـت ذلـك حيلـة، ويحسـن أن يكـون لـدى الجهـات الجابيـة ضبـطٌ كافٍ وحـذق يحـول بين الشـركات 
وبين تخفيض الوعاء الزكوي بغير حق، ويمكن تفادي هذه الحيل ببعض ما ذكره الباحث في وسائل الاحتياط في الوعاء 
الزكـوي مـن جهـة الجابـي، ومنهـا: الحسـاب والتدقيـق ومـا يتبعـه من الفحص الزكـوي الميداني، وبعـث ذوي الفقه في 
الأحكام والخبرة في الجباية والمحاسبة، وكذلك فتح المجال للجهة الجابية أن تعيد الربط إذا وردتها معلومات مخالفة 
لما ذكره المكلف، وكل هذه الأمور معمول بها لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية.

YY:الصور والمطالبات التي تُفعَل بقصد أو بغير قصد لتخفيض الوعاء الزكوي

[[[ م الشركة أوراقًا مزورة لأجل تخفيض الوعاء الزكوي.1 التزوير بتخفيض المبيعات من أجل تخفيض الأرباح، فتقدِّ

[[[2 إنقاص قيمة القروض التي للشركة، فيقل طرف حقوق الملكية، وبالتالي ينقص الوعاء الزكوي.

[[[3 تخفيض قيمة النقدية في الصندوق أو الحساب الجاري أو المحافظ الاستثمارية، ومن صور ذلك تسجيل الأسهم 
المشتراة للتجارة بقيمتها الاسمية، مع أن قيمته السوقية مرتفعة ورابحة بحجة أن الأرباح والخسائر الناتجة عن 
تقييـم الاسـتثمارات تتحقـق فقـط عنـد البيـع أو التخلـص مـن هـذه الاسـتثمارات، والصـواب أن مـا ينتج عـن إعادة 

تقييم الأوراق المالية من ربح أو خسارة يُعتَدُّ به للأغراض الزكوية. 

[[[4 رفـع قيمـة الاسـتيراد زيـادة علـى بيانـات الجمـارك ليرفـع مقـدار التكلفـة وينقـص مقـدار الربـح دون إثبـات لهـذه 
الزيـادة، فيكـون المبلـغ الـوارد لهيئـة الـزكاة والضريبة والجمارك من مركز معلومات الجمـارك مختلفًا عن المبلغ 
الذي أقر به المكلف، وهي الجهة التي من المفترض أنها تمثل حقيقة استيرادات المكلف، ويكون المبلغ المقر 
به من قبل المكلف أكثر بكثير من هذا المبلغ بحجة أنه أضاف مبالغ النقل والشحن والتخليص والتحميل دون أن 

يثبت هذه المصاريف فيكون ذلك بابًا واسعًا للتحايل عند قبول قوله دون إثبات. 

[[[5 ة للدخل لتُحسَم من الوعاء الزكوي، مع أن معايير  تسجيل عقود التأجير المنتهي بالتمليك على أنها مستغلات دارَّ
الإفصاح تلزم بتسجيلها على أنها تأجير تمويلي والمبالغ المتبقية ديون فيكون فيها زكاة.

[[[6 ك الشركة باسم الشركة لتحسم قيمتها من الوعاء الزكوي.  تسجيل العقارات والقصور المملوكة لمُلَّ

[[[7 لة باسـم الشـركة؛ ولذلك تشـترط هيئة الزكاة والضريبة  تسـجيل اسـتثمارات في قوائم الشـركة وهي غير مُسـجَّ
ف  م المُكلَّ والجمارك لحسم الاستثمارات من الوعاء الزكوي أن تكون مملوكة للشركة ومسجلة باسمها، أو يُقدِّ
الأسباب المُقنِعة التي تحول دون تسجيل الاستثمار باسم الشركة، وإذا لم يشترط هذا الشرط أمكن للشركات 

ل في قوائمها كثيرًا من الاستثمارات وتحسمها من وعائها الزكوي وهي غير مملوكة لها. أن تُسجِّ

[[[8 المطالبة بحسم الأرباح المُعلَن عن توزيعها مع عدم إثبات توزيعها أو فصلها عن حسابات الشركة في حسابات 
مستقلة. 



  
43

  

[[[9 الإعلان عـن شـطب بعـض الديـون التـي تجب فيها الزكاة مـع عدم وجود المبررات الكافية لشـطب هذه الديون؛ 
ـف أن تكلفة المطالبة بهذه الديـون أعلى من قيمتها  لأنـه يمكـن تحصيلهـا بقيمـة أقـل منهـا، أمـا إذا أثبت المُكلَّ
ففي هذه الحالة يقبل منه. ومن أمثلة ذلك: مطالبات شركات الألبان لمحلات التجزئة والتموين بمبالغ يسيرة 
والمحلات كثيـرة، ومطالبـة جميـع هـذه المحلات يكلف أكثر من قيمة الدين فتقرر الشـركة شـطب الدين ويقبل 

في هذه الحالة. 
مطالبـة بعـض الشـركات بحسـم الديـون التـي لـم يحُـلْ عليهـا الحول بحجة عدم حـولان الحول عليها، مـع أنه يتبين 1]1]]

للفاحـص أن هـذه الديـون مولـت أصـولً ثابتـة للشـركة، وهـذه الأصـول الثابتـة تـم حسـمها مـن الوعـاء الزكـوي، 
ـا من خزينة الشـركة،  فيطالبـون بحسـم الديـون وحسـم الأصـول الثابتـة بحجـة أن الأصـول الثابتـة تـم تمويلهـا ذاتيًّ

وعند الاستجابة لهم وعدم التحقق من الموضوع ينتج تخفيض كبير في الوعاء الزكوي. 
[[1[ مطالبة بعض الشـركات بحسـم بعض الأصول الثابتة التي لم تسـجل باسـم الشـركة، مبررة عدم تسـجيلها باسـم 1

الشـركة أنـه لأجـل تسـريع الأمـور التنظيميـة، وأنهـا فـي الأصـل مملوكـة للشـركة، وممولـة مـن أمـوال الشـركة، 
وقـد يكـون كلامهـم صحيحًـا وقـد يكـون حيلة لتخفيض الوعاء الزكوي، والـذي يفصل في الأمر هو إثبات الدعوى 
لت باسـمه لمقابلة حسـم هذه الأرض أو تقديم الأسباب  المذكورة، أو إثبات جارٍ مدين باسـم الشـريك الذي سُـجِّ

المقنعة التي تحول دون ذلك، أو ما يثبت جديتها في نقل ملكية الأرض إليها. 
[[1[ مطالبة الشـركة بمحاسـبتها عن الشـركات المسـتثمر فيها على أسـاس الإقرار الموحد مع أنها ليسـت مملوكة 1

لها بالكامل. 
[[1[ المطالبـة بحسـم الاسـتثمارات طويلـة الأجـل فـي شـركات فـي الخـارج بحجـة أنها اسـتثمارات طويلـة الأجل، دون 1

تقديـم قوائمهـا الماليـة، أو تقديـم مـا يثبـت أن هـذه الشـركات أخرجـت الـزكاة، أو المطالبـة بحسـمها مـع عـدم 
تسجيلها باسم الشركة وإنما باسم أحد الشركاء. 

المطالبة بحسم الاستثمار في السندات الحكومية وذلك باعتبارها من عروض القنية التي لا تخضع للزكاة، وإنما 1]1]]
تخضـع أرباحهـا فقـط للـزكاة، مـع أن السـندات فـي حقيقتهـا لا تختلـف عـن القـروض أو أدوات الديـن الأخـرى التـي 
تقدمهـا المؤسسـات الماليـة بغـرض تحقيـق عائـد مقابـل الأجل، ولذلك فإنـه يتم إخضاعها في أحـكام الزكاة لما 

ا على أنها استثمار. تخضع له الديون من حيث ملاءة المدين، ولا يتم معاملتها زكويًّ
[[1[ تضخيم المكافآت المدفوعة لمجلس الإدارة أو الإداريين بما لا يتناسـب مع رأس مال الشـركة وحجم الإيرادات 1

والأربـاح، والمطالبـة بحسـمها باعتبارهـا مصاريـف، وواقـع الحـال أنهـا ليسـت فـي مقابـل الإدارة وإنمـا هـي جـزء 
ونسبة من الأرباح والمفترض هو أخذ الزكاة عليها لا حسمها من الوعاء الزكوي. 

تضخيـم المصاريـف العموميـة والإداريـة باعتبارهـا مصاريـف جائـزة الحسـم مـن الوعـاء الزكـوي، مـع عـدم تأييدهـا 1]1]]
ا بفواتير وإيصالات، ونحو ذلك مما يشكك في تبويبها ضمن المصاريف جائزة الحسم من الوعاء الزكوي.  مستنديًّ

[[1[ المطالبـة بحسـم خسـائر اسـتثمارات طويلـة الأجـل، إضافـة إلـى حسـم قيمـة الاسـتثمار ذاتـه مـن الوعـاء الزكـوي 1
باعتباره استثمارًا طويل الأجل في شركة تخرج الزكاة، مما يعني في حال الاستجابة له الحسم المزدوج من الوعاء 
الزكـوي ممـا يضـر بالفقـراء وينقـص المـال الذي تجب فيه الزكاة، ووجه كونه حسـمًا مزدوجًا هو أن الاسـتثمارات 
طويلة الأجل محسـومة من الأصل من الوعاء الزكوي، فإذا كانت محسـومة بكاملها فكيف يضاف إلى حسـمها 

حسم خسائرها؟. 
مطالبة بعض الشركات بحسم حسابات السحب على المكشوف والديون قصيرة الأجل بحجة عدم حولان الحول 1]1]]

عليهـا مـع أن الشـركة تسـدد الديـن ثـم تأخـذ بدلـه فواقـع حالهـا أنهـا بمثابـة الديـن طويـل الأجـل، أو تأخـذ الديـن 
وتطالب بحسـمه في السـنة الأولى لعدم حولان الحول، وتسـدده في السـنة الثانية وتطالب بحسـمه؛ لأنه تم 
سداده مع أنه بقي في ملكها حولً كاملً. والأقرب في هذه القروض المتجددة والمستمرة أن تعتبر في حكم 
القـروض طويلـة الأجـل، وتعامـل بأخـذ رصيـد أول العام أو آخر العام أيهما أقل، مع حسـم ما يتأكد سـداده وعدم 

حولان الحول عليه؛ لأن حسم المبالغ المسددة خلال العام يؤدي إلى ترك مبالغ حال عليها الحول دون زكاة. 
المطالبـة بحسـم الاسـتثمارات قصيـرة الأجـل بدعـوى أنهـا طويلـة الأجل دون تحقيق شـروط اعتبارها اسـتثمارات 1]1]]

طويلـة الأجـل؛ حيـث تطالـب هيئـة الـزكاة والضريبـة والجمـارك بتوفـر شـرطين أساسـيين لاعتبـار الاسـتثمار ضمن 
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الاستثمارات طويلة الأجل، التي تحسم من الوعاء الزكوي، وهما: توفر النية الموثقة من صاحب الصلاحية قبل 
صدور القرار بالاستثمار، وعدم وجود عمليات تداول )حركة( خلال العام على تلك الاستثمارات. 

مطالبة بعض البنوك بحسم الاستثمارات طويلة الأجل مع أنه يتبين عند الفحص أنها مولت من ودائع العملاء 2]2]]
التـي لا تضـاف للوعـاء الزكـوي، فيطالـب بحسـم هذه الاسـتثمارات مـن وعائه الزكوي مع أن مصـادر التمويل لم 
تضف للوعاء الزكوي، فيكون المؤدى النهائي لمطالبته هي تخفيض الوعاء الزكوي، بل إن بعض إقرارات البنوك 
يكون الوعاء الزكوي فيها سالبًا بسبب هذه الطريقة، والصحيح أن هذه الاستثمارات لا تحسم من الوعاء الزكوي 

إذا ثبت أنها قابلة للحسم إلا بإضافة مصادر تمويلها للوعاء الزكوي حتى لا يكون الحسم من الوعاء مضاعفًا.

YY:حكم التحايل في الوعاء الزكوي

اتفـق الأئمـة الأربعـة علـى تحريـم التحايل على إسـقاط الـزكاة أو إنقاصها بعد وجوبها، واختلفوا في أثر هذا التحايل هل 
يسقط الزكاة أم لا يسقطها، وفي التحايل على الزكاة قبل وجوبها.

YY:عقوبة المتحايل في الوعاء الزكوي

لا يخلو المتحايل في الوعاء الزكوي من حالين هما: 

ب من  أولً: أن يتحايل في الوعاء بسبب اعتقاد سيء يتمثل في جحود فرضية الزكاة، ففي هذه الحالة يعاقب المتهرِّ
الزكاة في الدنيا ويعاقب في الآخرة؛ لأن أدلة وجوب الزكاة ظاهرة في الكتاب والسنة وإجماع الأمة.

ثانيًا: أما إذا كان التهرب عن أداء الزكاة راجعًا إلى البخل والشح دون الجحود والنكران؛ فإن المتهرب من دفع الزكاة 
يعاقـب بعقوبـة أخرويـة، تتمثـل فـي العـذاب الأليـم، الـذي يلحقه فـي الآخرة. على نحوما قال النبـي صلى الله عليه وسلم: »ما من صاحب 

كَنْزٍ لا يؤدي زكاته إلا أُحمِي عليه في نار جهنم، ...«.

وأما العقوبات الدنيوية التي رتبها الشارع على التهرب من دفع الزكاة بخلً فهي:
[[[ دفع الزكاة قَسْرًا.1

[[[2 عقوبة الممتنع عن أداء الزكاة. 

ومـن الصـور المعاصـرة فـي عقوبـة الممتنـع عـن دفـع الـزكاة الحجـز على أموالـه، وإيقاف خدماته وحسـاباته وسـجلاته 
التجاريـة، وحرمانـه مـن الدخـول فـي المنافسـات الحكوميـة، ومنعـه مـن اسـتقدام العمالـة، ومنعـه من إصـدار أو تجديد 

سجلات ورُخَص العمل التي تمكنه من ممارسة النشاط؛ حتى يدفع الزكاة. 
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الخاتمة

YY:أولً: أهم النتائج

معنى الوعاء في اللغة: ضمُّ الشيء وجمعه واحتواؤه، وله معان مندرجة تحته أهمها وألصقها بموضوع هذا البحث 
هو إتيانه بمعنى: الظرف الذي يوعى فيه الشيء ويحفظ فيه. 

لا يخرج اسـتعمال الفقهاءِ المتقدمين لمصطلح الوعاء عن المعنى اللغوي الدال على الظرفية، وليس لهم اصطلاح 
ـرون مـن الفقهـاء فقـد انتشـر بينهـم اسـتعمال الوعـاء  خـاصٌّ يتميـز فـي دلالتـه عـن المعنـى اللغـوي للوعـاء. وأمـا المتأخِّ
مضافًا إلى الزكاة بمعنى: الأموال التي تجب فيها الزكاة، أو العناصر الخاضعة للزكاة من القوائم المالية في الشركات. 
اصطلاح الوعاء الزكوي شائع عند الفقهاء المتأخرين، ومستند إلى اللغة العربية بطريقة صحيحة إلا أنه لم يكن موجودًا 

عند الفقهاء المتقدمين، ولذلك فهو غير أصيل في الاصطلاح الفقهي؛ لأنه منتقل من علماء الضرائب والمحاسبة. 
لا يختلف الفقهاء في حقيقة الزكاة في معناها الشرعي، كما لا يختلفون في إطلاق لفظ الزكاة على المال المُخرَج، 
وعلى عملية الإخراج، مع اختلاف تعبيراتهم، وتعدد أساليبهم. واستحسن الباحث تعريف الحنابلة الذي ذكره ابن مُفلِح، 

وتابعه عليه غيره، وهو قولهم: »حق يجب في مالٍ خاص«. 
يرى الباحث أن التعريف المختار للشركة هو: اتفاق اثنين أو أكثر على خلط ماليهما أو عمليهما أو التزاميهما في الذمة 

بقصد التكسب. 
المراد بالوعاء الزكوي في الشركات المعاصرة هو: »العناصر الخاضعة للزكاة في الشركات الحديثة«. 

فين، سواء كان المال مملوكًا لفرد واحدٍ، أو لأفراد مشتركين، فلا  أجمع العلماء على وجوب الزكاة في أموال المُكلَّ
فين.  تأثير للشركة على وجوب الزكاة، إذا اكتملت الشروط في جميع المكلَّ

يمكـن التعـرف علـى الوعـاء الزكـوي فـي الشـركات المعاصرة من خلال القائمتيـن التابعتين لقائمة المركـز المالي )الميزانية 
العمومية(، وهما قائمة الأصول، وقائمة الخصوم، ويرى الباحث أن هاتَين القائمتَين هما ركنا الوعاء الزكوي باعتبار الشكل. 
ة فـي قائمتـي الأصـول والخصـوم بعـد توصيفهـا الفقهي إلى أحـد الأموال الزكويـة الفقهية،  تـؤول العناصـر المحاسـبِيَّ

ولذلك اعتبر الباحث أن الأموال الزكوية أركان للوعاء الزكوي باعتبار المآل. 
مـن المسـائل المتعلقـة بـزكاة عـروض التجـارة وتقـع كثيـرًا فـي الشـركات المعاصـرة مـا إذا اتخـذت الشـركة للتجـارة مـا 
تجـب الـزكاة فـي عينـه مثـل بهيمـة الأنعـام والـزروع والثمـار، وهي مسـألة خلافية رجح الباحـث فيها تغليـب جانب النية؛ 
مـة علـى التبعية. ويبنى على ذلك التعامل مع الشـركات المعاصرة  لأن الأمـور بمقاصدهـا، ولأن المقاصـد الأصليـة مُقدَّ
المتخصصـة فيمـا تجـب الـزكاة فـي عينـه كالإنتـاج الحيوانـي من بهيمة الأنعـام، والزروع والثمار، فيمكـن أن تعامل بأنها 

تعمل في النشاط التجاري، بحكم غلبة قصد التجارة على غيره. 
للزكاة شروط، منها ما يرجع إلى المكلف الذي تجب عليه الزكاة، ومنها ما يرجع إلى المال الذي تجب فيه الزكاة، وهذه 
الأخيرة هي التي تنطبق على الوعاء الزكوي، ومنها: الملك التام، النماء حقيقة أو حكمًا، حولان الحول، بلوغ النصاب. 

يتنـوع الوعـاء الزكـوي باعتبـار مـا يدخـل في تكوينه إلى أنواع كثيرة، وتختلف مسـميات عناصره بحسـب طريقة حسـابه، 
وجميع هذه الأنواع مندرجة في قائمتي الأصول، والخصوم. 

يتنـوع الوعـاء الزكـوي فـي الشـركات المُعاصِـرة باعتبـار الواجـب فيـه إلـى ثلاثـة أنـواع، )مـا يجـب فيـه ربـع العشـر، وهـو 
النقـدان ومـا يلحـق بهمـا، وعـروض التجـارة ومـا يلحـق بهـا، ومـا تجـب فيـه زكاة بهيمـة الأنعام، وهـو بهيمـة الأنعام إذا 
رِّ والنسـل عند من يقول بتغليب جانب العين على جانب عروض التجارة، وما يجب فيه العشـر أو نصفه، وهو  اتخذت للدَّ

الزروع والثمار عند من يقول بتغليب جانب العين على جانب عروض التجارة. 
يتنـوع الوعـاء الزكـوي فـي الشـركات المعاصـرة باعتبـار حسـاباته إلـى نوعيـن، همـا: الأول: وعـاء زكوي لشـركات تملك 

حسابات منتظمة. الثاني: وعاء زكوي لشركات لا تملك حسابات منتظمة. 
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قـدم الفكـر المحاسـبي المعاصـر طريقتيـن لتحديـد الوعـاء الزكـوي في الشـركات المعاصـرة، ويرى الباحـث أن نتيجتهما 
تتفاوت في حال دخول الفاحص في التفاصيل مع عدم التفاته إلى نتيجة الطريقة الأخرى، مع إمكانية وصول الطريقتين 

إلى نتيجة واحدة في حالتين توصل لهما الباحث من خلال الباب التطبيقي، وهما: 
ل إلى نفس النتيجة، ويؤدي ذلك  الأولـى: أن يطبـق الفاحـص الطريقـة الإجماليـة فـي الحالتين، ففي هذه الحالة يتوصَّ

غالبًا إلى الإخلال ببعض الشروط الفقهية، مع الوصول إلى مقاربة كبيرة للوعاء الزكوي الحقيقي.
الثانيـة: أن يأخـذ الفاحـص للـزكاة بنفـس الآراء الفقهيـة عنـد معالجـة كل عنصـر مـن العناصـر الماليـة، مـع الاطلاع علـى 
الإيضاحات، وكامل الإفصاحات المناسبة للزكاة، ومراعاة الطريقتين، ففي هذه الحالة يستطيع التوصل إلى نتيجة واحدة. 
المعادلة المختصرة لطريقة صافي الأصول المتداولة على النحو الآتي: إجمالي الأصول المتداولة - إجمالي الخصوم 

المتداولة= صافي الأصول المتداولة، وهو: وعاء الزكاة. 
المعادلـة المختصـرة لطريقـة مصـادر الأمـوال المسـتثمرة علـى النحو الآتـي: الالتزامات أو المطلوبـات طويلة الأجل - 

صافي الأصول الثابتة = الوعاء الزكوي. 
م هذه الأصول إلى متداولة  يطلق على أموال الشركة بجميع أنواعها وصورها اصطلاح الأصول أو الموجودات، وتقسَّ
وغير متداولة، أو متداولة وثابتة. والأصول الثابتة هي التي تسـتخدم في مزاولة النشـاط، كالعقارات المبنية والآلات 
والمعدات والسـيارات. والأصول المتداولة هي مجال النشـاط حيث تتداول من يد إلى يد، وتتغير من شـكل إلى شـكل 

خلال النشاط التجاري. 
تجـب الـزكاة فـي النقديـة، وتدخـل ضمـن الوعـاء الزكـوي؛ لأنهـا إما نقود موجـودة أو ديون مرجوة، والـزكاة واجبة في 
النقديـن بنفسـها لأنهـا مهيـأة للنمـاء بنفسـها، دون تجـارة كما في العرْض، ودون سـوم كما فـي بهيمة الأنعام، وتجب 

ا.  الزكاة كذلك في الديون التي للشركة على الغير، كلما حال عليها الحول، ولو لم تقبضه إذا كان الدين مرجُوًّ
الذمم المدينة: ديون للشركة على الغير، وجميع مسائل الديون مختلف فيها، وتوصل الباحث إلى وجوب الزكاة في 
ـل مراعـى فيـه قيمـة الأجـل فتجـب فيه  ـل وغيـر المرجـو إلا إذا كان المؤجَّ ، وعـدم وجوبـه فـي المؤجَّ الديـن الحـالِّ المَرجُـوِّ

الزكاة بعدده على الأقرب. 
أوراق القبـض ديـون قصيـرة الأجـل مسـتحقة لـدى الغيـر، وبنـاء علـى ذلـك فـإنَّ علاقتهـا بالوعـاء الزكـوي لا تختلـف عـن 
علاقـة الذمـم المدينـة بـه؛ فـإذا كانـت أوراق القبض جيدة وجبت فيها الزكاة، وتضاف إلى الوعاء الزكوي للشـركة، وإذا 
كانت غير جيدة فإنها تستبعد من وعاء الزكاة، وكل ذلك مبني على ما توصل له الباحث من ترجيح في مسألة الديون 

المرجوة والديون غير المرجوة. 
الشـيكات برسـم التحصيـل ديـون قصيـرة الأجـل -غالبًا-لـدى الغيـر، فهـي كالذمـم المدينـة وأوراق القبـض، إلا إذا كان 

الأجل طويلً يزيد عن سنة، فإنها تكون ديونًا مؤجلة. 
صـات أنهـا أمـوال نقديـة تحتجزهـا الشـركة باختيارهـا دون أن يلزمهـا  الوصـف الفقهـي الإجمالـي لجميـع أنـواع المُخصَّ
قـة، والغالـب أنهـا تسـتثمر حتـى يأتـي موعـد سـدادها أو  ـا، وإمكانيـة النمـاء فيهـا متحقَّ نظـام بذلـك، وتملكهـا ملـكًا تامًّ
يتحقق الالتزام بها؛ لأنها ليسـت مصاريف حقيقية حتى يتحقق سـببها وشـرطها، ولذلك يرى الباحث أنها إن بقيت نقدًا 
تزكـى زكاة النقديـن، وإن اسـتثمرت فـي التجـارة فتزكـى زكاة عـروض التجـارة. ويسـتثنى مـن ذلـك مـا إذا كان المخصـص 
وُضـع لمقابلـة مـالٍ لا تجـب فيـه الـزكاة قـد حُسـب مـن الأمـوال الزكوية، ففي هذه الحالة يحسـم المخصـص من الوعاء 
الزكوي، ويكون ذلك في نوعين من المخصصات هما: مخصص الديون المشكوك في تحصيلها، بشرط أن يكون مقابلً 
للديون غير المرجوة التي حسبت في الوعاء في جانب الأصول مع عدم وجوب الزكاة فيها على القول الراجح، وبنفس 
قيمتهـا بنسـبة %100، ومخصـص اسـتهلاك الأصـول الثابتـة، بشـرط أن تظهـر الأصـول الثابتة بصافـي قيمتها في جانب 

الموجودات. 
الأصل في الاسـتثمارات أنها أموال فائضة عن الحاجة في نشـاط الشـركة الأصلي فتشـغلها في أنشـطة أخرى آمنة، 
مع حمايتها النسبية بمخصصات الهبوط في الاستثمارات، وهذا يدل على أنها أموال زكوية نامية؛ ولكنَّ حكمها يختلف 
بحسـب نوعيـة الاسـتثمار الـذي وضعـت فيـه، فـإذا كانـت الاسـتثمارات فـي البيع والشـراء فإنها تكون مـن قبيل عروض 

ت.  ة للربح فإنها تكون من قبيل زكاة المستغَلَّ التجارة، وإذا كانت في أصول ثابتة مُدِرَّ
تجب الزكاة في استثمارات الشركات في الأسهم، وتدخل بكامل قيمتها في الوعاء الزكوي إذا كان القصد من شراء 

الأسهم هو المتاجرة، وتكون بحسب ما يملكه المساهم بذلك السهم إذا كان القصد منها الاستثمار. 
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توصـل الباحـث إلـى عـدم وجـوب الـزكاة فـي المال المحـرم، والواجب هو التخلـص الكامل منه، ومـن تخلص من المال 
الحرام بقدر الزكاة فهو أخف في الجرم والإثم من الذي احتفظ بالمال الحرام كاملً وأكله كاملً، فكلما أكل من الحرام 

ازداد إثمًا، وكلما تخلص تخفف من الإثم. 
تجب الزكاة في أصول السندات دون فوائدها، فيجب التخلص منها، سواء كان غرض حامل السندات المتاجرة أو الاستثمار. 

يختلف الحكم الشرعي في زكاة المخزون السلعي بحسب الغرض منه، وينقسم من هذه الحيثية إلى قسمين:
القسم الأول: مخزون سلعي الغرض منه البيع والتجارة، ويدخل في هذا القسم: البضاعة التامة الصنع، البضاعة قيد 
التصنيـع، المـواد الخـام الأوليـة المقصـود بهـا التصنيـع، والبضاعة في الطريـق، والبضاعة لدى الغيـر بالوكالة، والحقوق 
ة للتجارة، كحق التأليف والابتكار والعلامات التجارية، وحكم الزكاة في هذا المخزون هو الوجوب؛ لأنه  المعنوية المُعَدَّ

مُعَدٌّ للبيع، فيزكى زكاة عروض التجارة. 
القسـم الثانـي: مخـزون سـلعي الغـرض منـه الخدمـة أو الإنتـاج، ويدخـل في هذا القسـم: قطع غيـار الآلات، ومعدات 
الإنتـاج، ورفـوف العـرض، ومـواد التغليـف والتعبئـة إذا لـم يقصد بها المتاجرة مفردة، ولم تزد في قيمة السـلعة، وهذا 

القسم غير مُعَدٍّ للبيع، وإنما للاستعمال، وبناء عليه لا تجب فيه زكاة عروض التجارة، ولا يدخل في وعاء الزكاة. 
مـة،  الأرصـدة المدينـة الأخـرى: مبالـغ تمثـل حقوقًـا للشـركة لـدى الغيـر، وتشـمل بصفـة أساسـية المصروفـات المقدَّ
مـة، ومـا يدخـل فيهـا تجـب الـزكاة فيهـا  ة، وحكمهـا يختلـف بحسـب نوعيهـا، فالمصروفـات المُقدَّ والإيـرادات المسـتحقَّ
وتدخـل فـي الوعـاء إذا كان العقـد الـذي دُفِعـت فيـه غيـر لازم، ولا تجـب فيها الزكاة إذا كان العقـد لازمًا. وأما الإيرادات 
المستحقة، وما يدخل فيها، فهي ديون، وحكمها الشرعي أنها تخضع للزكاة إذا كانت مرجوة السداد، ولا تخضع للزكاة 

إذا كانت غير مرجوة السداد، بناء على ما رجحه الباحث في مسألة الديون. 
تنقسم الأصول الثابتة الملموسة إلى قسمين: الأول: الأصول الثابتة التشغيلية، وهذه تبين من التوصيف الفقهي 
خَـذ للنمـاء، وإنمـا للانتفـاع فهـي مـن عـروض القنيـة، وقـد اختلـف الفقهـاء فـي هـذه العـروض إذا  لهـا أنهـا أمـوال لـم تُتَّ
استعملت في المشاريع الاستثمارية، ورجح الباحث عدم وجوب الزكاة فيها. الثاني: الأصول الثابتة الدارة للدخل، وتبين 
مـن التوصيـف الفقهـي لهـا أنهـا تعتبـر عنـد الفقهـاء من عروض الغلة أو المسـتغلات، وقد اختلـف الفقهاء في حكم زكاة 
عروض الغلة - المسـتغلات - على عدة أقوال، ورجح الباحث أنه لا تجب في أعيان المسـتغلات، ولا قيمتها، وإنما تجب 
الزكاة في صافي غلتها، بنسبة ربع العشر كسائر المال المستفاد، بعد اكتمال النصاب، وحولان الحول من يوم القبض. 
الأصـول الثابتـة غيـر الملموسـة: موجـودات معنويـة، ليـس لها وجود مادي محسـوس، ولها قيمـة نظامية، تتضمن 
حقوقًـا أدبيـة، وحقوقًـا ماليـة، ورجـح الباحـث أنهـا من المنافـع، وأن المنافع أموال متقومة تجب الـزكاة في قيمتها إذا 

اتخذت للتجارة، ولا تجب الزكاة في قيمتها إذا لم تتخذ للتجارة. 
المطلوبـات ديـون علـى الشـركة لغيـر ملاكهـا، تُذكـر في جانـب الخصوم، وتُحسـب قيمتها في موجودات الشـركة في 

جانب الأصول، وحكم زكاتها مرتبط بمسألتين: 
الأولى: تحرير الحكم الشرعي في زكاة من عليه دين، ورجح الباحث أن الدين الحال يمنع وجوب الزكاة فيما يقابله، وأن 
ل لا يمنع، وبناء على ذلك تحسـم المطلوبات المتداولة من الموجودات الزكوية، ولا تحسـم المطلوبات  الدين المؤجَّ

غير المتداولة. 
الثانيـة: تحريـر الحكـم الشـرعي فـي المديـن الـذي يملك عروض قنيةٍ يمكـن بيعها لوفاء دينه، والمدين الذي اسـتخدم 
الديـن فـي عـروض القنيـة، وتبيـن للباحـث أن الديـن الحـالَّ يمنع الـزكاة في مقابله من الموجـودات الزكوية حتى لو ملك 
الإنسـان مـن أمـوال القنيـة مـا يمكـن أن يقابـل بـه الديـن، إلا إذا كان الدين لتمويل أصول لا تجـب فيها الزكاة ففي هذه 

الحالة لا تُحسَم قيمة الدين من الموجودات الزكوية؛ لأنها لم تحسب فيها أصلً.
حقـوق الملاك هـي: إجمالـي حقـوق المسـاهمين فـي الشـركة، ويتكـون مـن رأس مـال الشـركة المكتتـب بـه مـن قِبَـل 
ك، والأربـاح المجتمعـة لهـم، والاحتياطيـات القانونيـة أو الاختياريـة المحفوظـة. وإدراج حقـوق الملاك فـي الوعـاء  المُلاَّ
الزكوي على طريقة صافي الأصول المتداولة غير وارد؛ لأنه سبق إدراجها في الوعاء الزكوي في جانب الأصول، ولا تحسم 
أيضًا لأنها ليست من الديون، وتعتبر بناء على ذلك غير معتبرة في حساب الزكاة على طريقة صافي الأصول المتداولة. 

رأس المال هو: أموال أصحاب المشروع في المشروع، أو: المبلغ الذي استثمره المساهمون في الشركة، وينقسم رأس 
المـال إلـى قسـمين، همـا: رأس المـال الثابـت، ورأس المال العامل أو المتـداول. أما رأس المال الثابت فهو مرادف للأصول 
الثابتـة، حيـث يشـمل المبانـي الصناعيـة والتجاريـة، والآلات والمعـدات وغيرهـا مـن المسـتلزمات التـي تنتـج السـلع وتقـدم 
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الخدمـات. وأمـا رأس المـال العامـل فيقصـد بـه: المبلغ المسـتثمر في الأصول قصيرة الأجل التي تسـمى الأصول المتداولة. 
ويدرج رأس المال في الوعاء الزكوي على طريقة مصادر الأموال المستثمرة، ولا يدرج على طريقة صافي الأصول. 

الأربـاح بأنواعهـا مـالٌ مسـتفاد للشـركة، بصـورٍ مختلفـة، وقـد تكلم الفقهاء عـن زكاة المال المسـتفاد، وحرروا مواضع 
الخلاف والاتفاق، وكلامهم منطبق على مسألة الأرباح في الشركات.

الاحتياطيـات: مبالـغ مسـتقطعة مـن الأربـاح إمـا بموجـب القانـون، أو بالنظـام الأساسـي للشـركة، أو بقـرار مـن 
الجمعيـة العموميـة. والغـرض منهـا: توفيـر الأمـوال اللازمـة للتوسـع مسـتقبلً، أو لمواجهـة الخسـائر المحتملـة، أو 
لتوزيـع أربـاح فـي السـنوات التـي لا تتحقـق فيهـا أربـاح، أو لتوزيعهـا عنـد انتهاء الحاجـة. ويرى الباحـث أن الاحتياطيات 
الاختياريـة تـدرج فـي الوعـاء الزكـوي، وتعتبـر واحـدة مـن بنـوده الأساسـية، وأما الاحتياطيـات الإلزاميـة التي لا يمكن 
التصرف فيها فإنها تحسم من الوعاء الزكوي بناء على أنها ديون غير مرجوة وهذا على طريقة مصادر الأموال، وأما 
علـى طريقـة صافـي الأصـول فـإن الاحتياطيات الاختيارية لا تحسـم من الموجودات الزكويـة، والاحتياطيات الإلزامية 
التي لا يمكن التصرف فيها تُحسَم من الموجودات الزكوية؛ لأن الزكاة لا تجب في الدين الذي لا يرجى، وإذا قبضه 

استقبل به حولً جديدًا. 
الإعانات الحكومية مساهمة مالية أو عينية من جهة حكومية مقابل التزام المنشأة بتنفيذ سياسات وبرامج حكومية 
ل الباحث إلى أنها داخلة في المال المستفاد عند الفقهاء والذي يشمل الربح  محددة تهدف إلى خدمة الجمهور، وتوصَّ

التشغيلي والرأسمالي، على التفصيل الآتي: 
الأول: تعتبر الإعانات الحكومية المرتبطة بسلع معينة أرباحًا تشغيلية؛ لأنها مال مستفاد من نماء السلعة المدعومة، 
وهذه الإعانات توافق القسـم الأول من المال المسـتفاد، وهو أن يكون المال المسـتفاد من نماء المال الأول، كربح 
التجـارة، ونتـاج السـائمة، وتوصـل الباحـث إلـى أنـه يُضَـمُّ المسـتفاد إلـى أصلـه، ويكـون حولهمـا واحدًا وهو حـول الأصل، 

بشرط أن يكون الأصل نصابًا. 
ا؛ لأنها  الثانـي: تعتبـر الإعانـات الحكوميـة المرتبطـة بالشـركة دون سـلعة محـددة منها مالً مسـتفادًا، أو ربحًا رأسـماليًّ
ليسـت نماءً لمال التجارة، وإنما اسـتفيدت من غير التجارة، وهذا موافق للقسـم الثالث من المال المسـتفاد، وهو أن 
يسـتفيد مالً من جنس نصاب عنده قد انعقد حوله، وليس المسـتفاد من نماء المال الأول، وتوصل الباحث إلى ترجيح 
القـول الأول القائـل بضـم المسـتفاد إلـى المـال الـذي عنـده فـي النصـاب دون الحـول، فيزكـي الأول عنـد حولـه، ويزكـي 

الثاني عند حوله، ولو كان أقل من النصاب. 
بناء على ما توصل له الباحث من توصيف فقهيٍّ للحسابات الجارية، فإن زكاتها تكون على النحو الآتي: الطرف الأول: 
صاحب الحسـاب الجاري، وتوصيفه الفقهي أنه دائن أو مقرض لمليء باذل؛ وزكاته تكون على وفق زكاة الدين إذا كان 
على مليء باذل، سـواء كان صاحب الحسـاب الجاري فردًا أو مؤسسـة أو شـركة، وبناء عليه يُدرَج الحسـاب الجاري الدائن 
لصاحب المنشأة ضمن النقدية في عناصر الوعاء الزكوي على طريقة صافي الأصول، وأما على طريقة مصادر الأموال، 
فلا يُـدرَج الحسـاب الجـاري ضمـن الوعـاء الزكـوي؛ لأنـه أدرج فيـه بطريقـة أخـرى ضمـن رأس المـال. الطـرف الثانـي: البنـك 
المفتوح فيه الحساب، وتوصيفه الفقهي أنه مدين أو مقترض مليء باذل، والدين في حقه حالٌّ ليس له أجل، والمقرض 
يمكن أن يأخذ أمواله في أي وقت، وبذلك تكون زكاته على وفق زكاة الديون الحالة، وقد اختلف العلماء في زكاة من 
، هـل تجـب عليـه الـزكاة في مقابل الدين؟ على أقوال، وقد توصـل الباحث إلى أن الزكاة لا تجب في الدين  عليـه ديـن حـالٌّ
الحال على المدين. وبناء عليه فإن الحسابات الجارية المدينة أو الودائع تحت الطلب تُحسَم من الموجودات الزكوية على 

طريقة صافي الأصول، ولا تدرج في عناصر الوعاء الزكوي على طريقة مصادر الأموال المستثمرة. 
الخسائر تنقص الوعاء الزكوي بقدرها، فإذا انتفى الربح كانت الزكاة على أصل المال، وإذا امتدت الخسارة إلى أصل 
المـال وبقـي منـه مـا يخضـع للـزكاة بشـروطها وجبت فيـه الزكاة؛ لأن الزكاة تجب في رأس المـال أصلً، وما يخصم من 
الوعـاء الزكـوي هـو صافـي الخسـارة، ولا حاجـة لاشـتراط التحقـق الفعلـي للخسـارة التي تحسـم من الوعـاء الزكوي؛ لأن 

هذه الخسارة يجب حسمها حتى ولو كانت مقدرة ما دام أن تقويم عروض التجارة كان بقيمتها البيعية الحالية. 
مكافـآت أعضـاء مجلـس الإدارة لا تخلـو مـن حاليـن: الحـال الأولى: إذا كان العضو شـريكًا في الشـركة، وليس له عقد 
مسـتقل للإدارة أو لعضوية المجلس فلا يجوز له أن يتقاضى راتبًا، ويعطى نسـبة من الربح مضافة إلى أسـهمه، وفي 
هذه الحالة تعتبر هذه المكافآت والأتعاب توزيعًا للربح، وليست عبئًا عليه، وينبني على ذلك أنها لا تحسم من الوعاء 
الزكوي. الحالة الثانية: إذا كان العضو من غير المسـاهمين في الشـركة أو من المسـاهمين فيها ولكن إدارته بعقود 
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مستقلة فإن ما يتقاضاه من المكافآت والأتعاب يعتبر من المصروفات التي تكون عبئًا على الربح وليست توزيعًا له، 
وينبني على ذلك أنها تحسم من الوعاء الزكوي. 

مقابـل مصاريـف التأسـيس يعتبـر مـن عـروض القنيـة، ويخصـم هـذا المقابـل مـن الوعـاء الزكـوي علـى طريقـة مصـادر 
الأموال، وعلى طريقة صافي الأصول. 

التبرعـات والأعمـال الخيريـة تعتبـر مصروفـات اختياريـة، فـإذا كانـت قبـل حـولان الحـول علـى المـال فإنهـا لا تدخل في 
الوعاء الزكوي للشركات. 

علاوة الإصـدار هـي: رأس المـال الإضافـي الناتـج مـن الفرق بين سـعر الاكتتاب والقيمة الاسـمية للأسـهم المصدرة 
والمحصلة من المساهمين أو المكتتبين في الأسهم الجديدة المصدرة من قبل الشركة بعد حسم مصاريف الإصدار، 
وذلك للمساواة بين المساهمين القدماء والمساهمين الجُدُد؛ لما تتمتع به الشركة من ازدهار في أعمالها، ومتانة 
ا لا تختلف عن رأس المـال فتعامل بما آلت إليه،  فـي مركزهـا، وحسـن لسـمعتها، ويـرى الباحـث أن علاوة الإصدار فقهيًّ

سواء آلت إلى النقدية أو عروض التجارة أو الأصول الثابتة أو غيرها. 
إذا كانت الشركة لا تملك حسابات منتظمة فيكون حساب زكاتها بالمعطيات المتاحة للعامل على الزكاة، وقد يتبادر 
إلـى الذهـن إلحـاق هـذا التقديـر الحكمـي بالخـرص أو الجـزاف الـوارد فـي الثمـار، ولكـن هذا المتبـادر إلى الذهـن غير صحيح، 
لأنـه لا يعتمـد علـى الظـن والتخميـن فقـط، وإنمـا يعتمـد علـى جميـع المعطيـات المتاحة مـن رأس المال فـي أول العام، 
والمقارنـة بالآخريـن، ومـا يملكـه مـن البضاعـة، وشـهادات المبيعات والفواتيـر ونحوها، ولأن الزكاة علـى مر العصور قبل 
معرفة علم المحاسبة تعتمد على اجتهاد عامل الزكاة في حساب زكاة المكلف من المال الذي يراه بين يديه، ولا يطالب 

بحسابات مكتوبة ونحو ذلك، ولم يقل أحد من العلماء على مر العصور بأن هذا خرصٌ أو جزاف مماثل لما في الثمار. 
شركات التأمين التجاري والتعاوني كغيرها من الشركات في وجوب الزكاة؛ حيث إنها تملك أموالً لمكلفين محتفظًا 
ا  بهـا، أو مسـتخدمة بهـدف الربـح، وقـد أجمـع العلمـاء علـى وجوب الـزكاة في أموال المكلفين، سـواء كان المـال مُعَدًّ

للتجارة أو للتأمين، ما دام مملوكًا لأفراد معينين، واكتملت فيه الشروط. 
الأقسـاط التي تحصلها شـركة التأمين التجاري من المشـتركين تدخل في ملكها مباشـرة؛ لأنها مقابل عقد معاوضة، 
ومـا صُـرِف منهـا فـي التعويضـات أثنـاء العـام فلا زكاة فيـه؛ لعـدم مـرور الحـول عليـه؛ لأن بدايـة الأقسـاط يكـون عنـد 
التعاقد على التأمين التجاري. وأما المتبقي من مجموع الأقساط بعد دفع جميع التعويضات فهو المسمى بالفائض 
التأمينـي، وهـو كالربـح الـذي تحصلـه الشـركة مـن العملية التأمينية، وحكم زكاة هذا الفائـض مرتبط بالخلاف في حكم 
التأمين التجاري، فمن قال بجواز التأمين التجاري أوجب زكاة هذه الفوائض باعتبارها أرباحًا مشروعة ومباحة، ومن قال 

بمنع التأمين التجاري ألحق هذه الفوائض التأمينية بالمال الحرام. 
لا يخلو الفائض التأميني في التأمين التعاوني من أحوال: 

الحـال الأولـى: أن يبقـى علـى حالـه فـي أثناء العام دون اسـتثمار لصالح المشـتركين، وإن حصل شـيء منه فهو لصالح 
الصندوق، ورجح الباحث عدم وجوب الزكاة فيه في هذه الحالة. 

الحال الثانية: أن يوزع الفائض التأميني أو بعضه على المشتركين، فإذا وزع الفائض التأميني أو بعضه على المشتركين 
في نهاية السنة المالية، فإن ملكهم تام عليه، ويأخذ حكم المال المستفاد، فيجب على كل واحد منهم زكاة نصيبه، 

بعد مضي حول من توزيعه، وتوفر بقية الشروط فيه.
الحـال الثالثـة: أن تقـوم الشـركة باسـتثمار الفائـض التأمينـي لصالح الصندوق، فإذا كان الاسـتثمار لمصلحة الصندوق 
لم تجب الزكاة في أصل المال ولا ربحه الخاص بالصندوق، قياسًا على استثمار أموال الوقف، فإنه لا تجب الزكاة فيها 

ولا في أرباحها. 
الحال الرابعة: أن تقوم الشـركة باسـتثمار الفائض التأميني لصالح المشـتركين، فإذا قامت الشـركة باسـتثمار الفائض 
عْـه عليهـم ففـي هـذه الحالة تجـب الزكاة على أصل المال مع ربحـه إذا توفرت فيه  التأمينـي لصالـح المشـتركين ولـم تُوَزِّ
بقيـة الشـروط؛ لأنـه مملـوك فـي هـذه الحالـة لهـم، وتصـرف الشـركة نيابة عنهـم على سـبيل الوكالة بأجـر، أو المضاربة 

بجزء من الربح. 
تقوم عروض التجارة على الراجح بالقيمة الاستبدالية الجارية التي تساوي سعر الجملة. 

تحسب الديون المؤجلة بعددها وليس بقيمتها على الراجح عند الباحث، ويمكن أن تزكى بقيمتها عند الحاجة. 
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يستحب الاحتياط في الوعاء الزكوي وقد يصل إلى الوجوب ويكون من جهتين: الجهة الأولى: جهة المزكي، فيحتاط 
ألا يترك بعض ماله دون زكاة، بالحيلة أو التساهل، الجهة الثانية: جهة العامل على الزكاة )الجابي(، فيحتاط بأن لا يأخذ 

من الزكاة أكثر من القدر الواجب. 
الاختلاف فـي الوعـاء الزكـوي بسـبب الخطـأ في حسـاب الـزكاة، يختلف عن منع الزكاة، فإذا تعارضـت وجهات النظر أو 
رأى المكلـف أن مالـه يؤخـذ منـه خطـأ وهـو يـرى أنـه أخـذ منـه قـدر أكبر من الـزكاة، فيمكنه فـي هذه الحالـة الترافع إلى 

القضاء للفصل بين الحقوق. 
اتفـق الأئمـة الأربعـة: الحنفيـة، والمالكيـة، والشـافعية، والحنابلـة علـى أن القول قول المكلف بالـزكاة مع يمينه عند 

الخلاف في الزكاة، واختلفوا عند عدم اليمين. 
رة شرعًا على صحة حساب الوعاء؛ لأن عامة أهل العلم على تقديم قوله على  مخالفة المكلف في الوعاء الزكوي مؤثِّ

عِيًا عليه بخلاف الأصل.  الجابي؛ لكونه أمينًا مستمسكًا بالبراءة الأصلية، وكون الجابي مدَّ
ف بما لا يقر به  لا ينفذ حكم المؤسسات المعنية بجباية الزكاة على المكلفين إلا برضاهم، ولو حصل إلزام على المُكلَّ
فيحـق لـه التقاضـي، مـا لـم يكـن هنـاك تهمةُ تحايلٍ أو ادعاءٌ بخلاف الظاهر، فإذا كان ثمة تهمةٌ أو ادعاءٌ بخلاف الظاهر 
فيجـوز -والحالـة هـذه- تحليفـه، ومطالبتـه بالبينـة ونحـو ذلـك بمـا يضمـن المحافظـة علـى فريضـة الـزكاة ومنـع التحايـل 

لإسقاطها أو تقليلها، مع عدم إسقاط قوله فيما لا تهمة فيه، وما يوافقه عليه الظاهرُ والبينات. 
يحرم التحايل في الوعاء الزكوي وهو الذي يهدف إلى إسـقاط الزكاة عن بعض الوعاء الزكوي، وذلك بتخفيض قيمة 

ما تجب فيه الزكاة، أو برفع قيمة ما لا تجب فيه الزكاة. 
اتفـق الأئمـة الأربعـة علـى تحريـم التحايل على إسـقاط الـزكاة أو إنقاصها بعد وجوبها، واختلفوا في أثر هذا التحايل هل 

يسقط الزكاة أم لا يسقطها، وفي التحايل على الزكاة قبل وجوبها. 
رتـب الشـارع علـى التحايـل علـى دفـع الـزكاة عقوبـات دنيويـة وأخرويـة، وهـي تختلـف باختلاف قصد المتهـرب من دفع 

الزكاة، والتحايل في الوعاء الزكوي هو تحايل لإنقاص الزكاة بعد وجوبها، ويأخذ أحكام التهرب من الزكاة. 
لا يخلو المتحايل في الوعاء الزكوي من حالين هما: أولً: أن يتحايل في الوعاء بسـبب اعتقاد سـيء يتمثل في جحود 
ب من الزكاة في الدنيا بعقوبة غليظة. ثانيًا: أما إذا كان التهرب عن أداء  فرضية الزكاة، ففي هذه الحالة يعاقب المتهرِّ
الـزكاة راجعًـا إلـى البخـل والشـح دون الجحـود والنكـران؛ فإن المتهرب من دفع الـزكاة يعاقب بعقوبة أخروية، تتمثل في 

العذاب الأليم الذي يلحقه في الآخرة. 
العقوبـات الدنيويـة التـي رتبهـا الشـارع علـى التهرب من دفع الزكاة بخلاً، هي: الإجبار على دفع الزكاة، وجواز معاقبته 

بعقوبات متنوعة. 

YY.ثانيًا: أهم التوصيات

[[[ إفراد الوعاء الزكوي في شركات التأمين برسالة علمية مستقلة، تدرس بنود القائمة المالية له كاملة وتحللها 1
ا.  وتوصفها فقهيًّ

[[[2 تدريـس محاسـبة الـزكاة فـي الكليـات الشـرعية؛ لأن الـزكاة لا تقـل شـأنًا عـن الفرائض، وقد جد فيها مـا يحول بين 
الفقيه الشرعي وبين تطبيق أحكامها على الواقع، وهو القوائم المالية للشركات.

[[[3 إصدار معاييرٍ لمحاسبة الزكاة بحيث تلتزم الشركات بهذه المعايير في الإفصاح.
والموجود الآن معايير المحاسبة السعودية ولها معيار في الزكاة، ولكنَّ الإفصاحات الحالية لا تعين على معرفة 

القضايا المؤثرة في الزكاة، إلا بعناء شديد وفحص وتحقيق مع الشركة. 
[[[4 يوصـي الباحـث الـدول الإسلامية بامتثـال أمـر اللـه تعالى فـي جباية الزكاة وفقًـا لقول الله تعالى لنبيـه: }خُذْ مِنْ 

يهِمْ{. رُهُمْ وَتُزَكِّ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّ

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
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